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  يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و لا باليأس إذا فشلت

  ....و ذكرني دائما ان الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح 
  يا رب إذا أعطيتني نجاحا لا تفقدني تواضعي،

  وإذا  أعطيتني تواضعا لا تفقدني اعتزازي بكرامتي واجعلني من الذين 
  استغفروا أذنبواإذا أعطي شكروا و إذا أوذوا فيك صبروا و إذا  

  م اعتبرواو إذا تقلبت بهم الأيا 
  .آمين يا رب العالمين

 



  
  
  

  
  

  
  

  بسم ا الرحمن الرحيم 
)) :  رب أوزعني أن اشكر نعمتك الـــتـــــــي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا تـــــرضاه(( 

  .19سورة النمل ، الآية 
نشكر ا عزوجل على نعمه وفضائله وعلى توفيقه لنـــــا الحمد ا على نعمة الإسلام والعـــــلم وــــفا 

  إلى كل قلب تدق له الأحرف والكلمات  ، إلى كل الساعين في طريق العلم واد: نعما وبـــــــعد  بهما
 ةالغالي ته من مجهودات يا أستاذتيلما بذل '' بوعكة الكاملة''  ةالمشرف تحية وتقدير وعرفان إلى أستاذة

ا بعلمك بارك  وأغناكيا ـــــا على محن الدن انكوأعلم وشعاعا للفكر ـــــــــــــجعلك ا نبراسا للع
  .ا لك وفيك 

كما أتقدم بكامل شكري إلى السادة أعضاء المناقشة الذين ناقشوا ، ووجهوا واشرفوا على جهدي 
  .العلمي المتواصغ فجاز ا الجميع خيرا 

  
    

  
  
  



   إهـــــــــــــــــــــــداء 
  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 

  : إلى
الوالدين الكريمين حفظهما ا.  

  .وكل عائلة جعلاب وجابر  .والى كل أفراد أسرتي
  .والى كل إخوتي وأخواتي وأهلي وأقاربي 

  ''  نبدر الدي  جابر ''والى زوجي العزيز 

  .إلى كل الأصدقاء ، ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة 
  . والى كل من لم يدخر جهد في مساعدتي

 .والى كل من ساهم  في  تلقيني ولو بحرف  في  حياتي الدراسية

    .فشكرا جزيلا  
 

 جعلاب لویزة





 
  أ

  : مقدمة 

الليزينغ نتيجة عجز التمويل الذاتي عن تلبية تمويل المشاريع  أوظهر عقد الاعتماد الايجاري 
حديثة وتجديد المعدات ، فهذا النوع من التمويل الذاتي يتطلب  أصولالاستثمارية المختلفة واقتناء 

ضمانات كبيرة ، يعجز عن تحقيقها طالب التمويل ، فظهر هذا النوع الجديد والحديث نسبيا من 
 الرأي أن إلاهذا العقد  ونشأة أصوللعقود والذي فرضته الضرورة الاقتصادية ، واختلف الفقه في 

الذي عجز عن ''  بوت جونيور''  الأمريكيةيد احد رجال الصناعة  علىالراجح يؤكد انه ظهر 
قد طلبها فاقتدى من خلال  الأمريكيوالتي كان الجيش  الأغذيةتلبية طلبات لكميات ضخمة من 

يكون  أنيمكن ،المعدات للمشاريع الاقتصادية  تأجير أن إلامجموعة من الدراسات التي قام ا 
ثم انتقل هذا  أمريكافي  إيجاريشركة اعتماد  أول وأسس تفوق ما يحققه مصنعه لإرباحمصدرا 

كبرى في  أهميةويلعب هذا النوع من العقود  الأوربيةفرنسا وباقي الدول  إلىالنوع من العقود 
 أهميةتمويل المشاريع الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الرفاهية فلهذا النوع من المواضيع 

 96/09 الأمرالجزائر ونص عليه المشرع بموجب  إلىوعملية ، وانتقل هذا النوع من العقود نظرية 
بنك ( يكون  أنحيث حصر المؤجر  الإيجارقالب  تأخذمالية وعملية قرض تجارية و واعتبره عملية 

فقد  المستأجر أما، ) ارية مؤسسة قانونا ومعتمدة صراحةتجشركة اعتماد  أومؤسسة مالية أو 
معنويا ،  أوالخاص شخصا طبيعيا  أوتابعا للقانون العام  أجنبيا أون متعاملا اقتصاديا وطنيا يكو

تحقيق الربح وعادة ما يتكبد  إلىالمؤجر تاجرا يكون في شكل شركة مساهمة فهو يهدف  أنونظرا 
عقارية أو نقولة المالمؤجرة  الأصولتملك  إلىعملية التمويل العيني للمشاريع الاقتصادية ، فيهدف 

  . بعقد الاعتماد الايجاري

  :أهمية دراسة الموضوع

حيث تظهر أهمية هذا الموضوع في احتفاظ شركة التأجير التمويلي لملكية المنقول المادي من     
  .اجل إبرام عقد الاعتماد الايجاري واحتجاجها بالملكية ضد الغير دائني المستأجر في حالة إفلاسه 

  



 
  ب

  :هدف الموضوع

 96/09اعتمدنا في هذه الدراسة إلى تحديد موقف المشرع الجزائري من هذا العقد في الأمر       
الإيجاري  الاعتمادالمتعلق بإشهار عقد  06/90الإيجاري والمرسوم التنفيذي  بالاعتمادالمتعلق 

شاريع للأصول المنقولة،كون أن هذا العقد يهدف إلى تحقيق الربح الاقتصادي من خلال تمويل الم
فتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني لشركة الاحتفاظ بملكية المنقول المادي  .الاستثمارية

  .وتسليط الضوء على الإجراءات الضرورية التي خصها المشرع بالتنظيم ألا وهي الشهر 

  :أسباب اختيار الموضوع

  :الدوافع الذاتية

 .التجاريةالرغبة في دراسة هذا النوع من العقود  -
 .لارتباط هذا الموضوع بتخصص قانون أعمال -

  :الموضوعيةالدوافع 

 .نقص المراجع الجزائرية التي اعتنت بدراسة هذا الموضوع -
  .نقص الدراسات القانونية -

  :إشكالية الدراسة

  :موضوع بحثنا  إشكاليةومن ثم نطرح 

لصالح المؤجر في عقد الاعتماد كيف نظم المشرع الجزائري شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي 
  الايجاري ؟ وما هو مضمونه ؟

  

  



 
  ت

  :منهج الدراسة 

أو منهج تحليلي  منهج المقارنة وذلك بالمقارنة مع تشريعات المقارنةولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على  
  .في بعض المواد التي تخص عقد الاعتماد الايجاري

  :الدراسات السابقة 

  :الموضوع في دراسات سابقة من بينها لقد تم التطرق لهذا 

،رسالة  الإيجاري الاعتمادالاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد : مبروك بن زيوش
  . 2008دكتوراه في القانون الخاص،جامعة منتوري ،قسنطينة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  :تختلف مذكرتي وهذه المذكرة التي اعتمدا كمرجع في

لى شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الإعتماد الإيجاري من خلال حيث تطرق إ
لنفاذ شرط الاحتفاظ بملكية اكتساب المؤجر الملكية من الغير واكتساا من المستأجر وتطرق أيضا 

  .المنقول المادي ذلك من خلال آثاره وأثر نفاذه

  :الصعوبات

  :بعض الصعوبات منها  وبالرغم من دراسة هذا الموضوع لكن واجهتنا

  .صعوبة الموضوع ودقته  •
  .قلة المراجع خاصة منها المراجع الجزائرية  •

  :خطة الدراسة

نفاذ شرط  وقد قسمت خطة دراسة هذا الموضوع إلى فصلين،حيث يتناول الفصل الأول
الذي  ينقسم إلى مبحثين،المبحث الأول الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري ،

أما المبحث الثاني يتضمن شهر عقد الاعتماد الايجاري  اكتساب المؤجر لملكية المنقول المادي ،
  .للمنقول المادي 



 
  ث

عقد  اثر نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي فيفي حين تطرقنا في الفصل الثاني إلى 
الضمانات الممنوحة : مبحثين ، المبحث الأول ه مقسم إلى الاعتماد الايجاري ، والذي بدور

فسخ عقد الاعتماد الايجاري : للمؤجر في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ، المبحث الثاني 
  .والخيارات الممنوحة للمستأجر 
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  :الفصل الأول

، ونكون هنا من الغير إمايكتسب المؤجر ملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري 
الصـورة   أمـام وهنا نكون  المستأجر،من طرف  وإما الايجاري،الصورة التقليدية للاعتماد  أمام

  .الحديثة وهي الاعتماد الايجاري اللاحق

 الإشكالاتومع ذلك لا يخلو من  العقود،حيث يتميز هذا العقد بعدة مزايا تميزه عن باقي 
  .متعددة أوجه وتقريبه منها في أخرىعقود  أساسالتي يواجهها وذلك لتكييفه على 

، وتكمن هذه كبيرة أهميةوالذي يمثل  بالشهر،يمر  أنولصحة عقد الاعتماد الايجاري يجب 
ممن يتعاملون مـع   المؤجر والغير بمصالح ضرالتمويلي ي التأجيرانعدام كل شهر لعقد  أنفي  الأهمية

 المؤجريعلم الكافة بملكية  أنالتمويلي للمنقول المادي  التأجير شهارإ، وذلك لان الغاية من المستفيد
  .له تأجرالمسي لحيازة ضدي والعراالطابع المللأصل وحقيقة 

ولهذا وباكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي وحيازته له يجب ان يشهر وان يمر بالشـهر  
: في هذا الفصل والمكون مـن مبحـثين   الذي يبرز ويؤكد هذه الملكية لصاحبها وهذا ما سنتناوله

، أما المبحث الثاني فكان بعنوان شـهر  المؤجر ملكية المنقول الماديالمبحث الأول بعنوان اكتساب 
  .الماديعقد الاعتماد الايجاري للمنقول 

  اكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي : المبحث الأول 

يكتسب المؤجر ملكية المنقول المادي من الغير ويكون ذلك بتوافر أركانه وأطرافه المتمثلين 
ومستأجر المنقول المادي من ) المؤجر ( ول المادي في بائع المنقول المادي ، والشركة المؤجرة للمنق

بـائع  : جهة أخرى يكتسب المؤجر ملكية المنقول المادي من المستأجر وبتوافر طرفين اثنين همـا  
المطلـب الأول  :المنقول المادي ،ومؤجر المنقول المادي وسنتطرق في هذا المبحـث إلى مطلـبين   

  .ستأجرالماكتساب الملكية من المطلب الثاني ،ب المؤجر الملكية من الغير اكتسا
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  .كتساب المؤجر الملكية من الغير ا: المطلب الأول 

لم يتناول المشرع الجزائري عند تعريفه لعقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولـة مصـدر   
شراء الأصل الاستثماري واكتفى بتناول طرفيه وهما شخص المؤجر وشخص المستأجر ، وإذا كان 

شرع الجزائري لم يتعرض إلى مصدر شراء الأصل سواء كان من الغير أو من المستأجر ،فان اقتناء الم
الأصل المؤجر يكون من البائع الذي يعد أجنبيا عن العقد فانه يكون طرفا من حيث انـه يعتـبر   

نجـاز  موردا في عملة الاعتماد الايجاري ،وليس طرفا في العقد في حد ذاته ،وانه لم يتـدخل إلا لا 
العملية وتمامها ، ولأجل ذلك تنشا بين البائع والمؤجر المشتري علاقة بيع وتنشا بـين المـؤجر و   

  .المستأجر علاقة إيجار 

  أطراف عقد الاعتماد الايجاري : الفرع الأول 

الاعتمـاد  من اجـل إتمـام   و المؤجر والمستأجر في الاعتماد الايجاريعقد  يتمثل أطراف
  .هذه العمليةيتدخل المورد أو البائع في الايجاري 

  بائع المنقول المادي : أولا 

حيث يقوم بتصنيع .1المورد أو البائع والذي يمثل الجهة التي تزود العملية بالمعدات والآلات   
في اقرب وقت ممكن  أوزيادة مبيعاته وقبض ثمنها فورا  إلى،فالبائع يسعى دوما  المستأجرما يريده 
المترتبة على نقص السيولة النقدية له ، فالمؤسسة الماليـة   الآثارويجنبه  أرباحهيزيد من  ،لان ذلك

 كافيا أجلامنه وتدفع الثمن له فورا ،وتقوم في نفس الوقت يمنح العميل  الإنتاجيةتشترى المعدات 
رد من خلال الاعتماد الايجاري وسيلة هامة وبديلة عن البيع بالتقسيط للبائع المو أنللسداد ، كما 

  .2للمؤسسة المالية ، كما يجعله قادرا على المنافسة  المبيعة حصوله على قيمة المعدات

   
                                                           

  .15ص  ، 2005، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة  ''دراسة مقارنة '' عقد التأجير التمويلي زيادة أبو حصوة ،  -1
  .16-15مبروك بن زيوش ، المرجع السابق ، ص  -2
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  مؤجر المنقول المادي : ثانيا 

التمويلي ،وذلك  التأجيرالتي يرخص لها بمزاولة نشاط  الأمواليعتبر المؤجر كل الشركات 
،ولقد حـدده  1مالها  رأسمتى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء حجم 

الجزائري على سبيل الحصر حيث يتم تحقيق عمليات الاعتماد الايجاري من قبل البنـوك   المشرع
كـانوا   سـواء مؤهلة قانونا ، ومعتمدة صراحة ذه الصـفة   تأجيرشركة  أووالمؤسسات المالية 

معنويين تـابعين للقـانون    أمين كانوا يطبيع أشخاص،  أجانب أومتعاملين اقتصاديين جزائريين 
  .الخاص والعام 

لكوا تشكل طريقة تمويـل اقتنـاء    قرضالاعتماد الايجاري عمليات  كما تعتبر عمليات
نـص عقـد    إذامـا   ،حيث تعد عمليات الاعتماد الايجاري المالي في حالة استعمالها أو الأصول

، كل الحقوق والالتزامات والمنـافع والمسـاؤى والمخـاطر     المستأجرالاعتماد على تحويل لصالح 
الممول عن طريق الاعتماد الايجاري ، في حين تدعى عمليـات الاعتمـاد    الأصلالمرتبطة بملكية 

 أو تبقى لصالح المؤجر تقريبا والتي أوكل  المستأجرلم يحول لصالح  إذاالايجاري العملي في حالة ما 
  .2على نفقاته 

تنصب عملياا على تجميع النقود الفائضة على حاجـة   منشاةيعرف البنك على انه :البنوك -1
 أو معينـة ،  لأسـس وفقـا   لآخـرين  إقراضهاالدولة لغرض  أو الأعمالمنشئات  أو الجمهور ،

 الأمربموجب  الملغى 90/10من القانون  114مالية محدودة ،وحسب المادة  أوراقاستثمارها في 
العمليـات   إجراءمهمتها العادية والرئيسة  معنوية أشخاصالبنوك '' : والتي تنص على  03/11

 من الجمهور ،عمليات الأموال،وهي تلقي '' من هذا القانون  113 إلى 110الموصوفة في المواد 
  .هذه الوسائل  وإدارةدفع تحت تصرف الزبائن القرض وصنع وسائل ال

                                                           
  .121، ص  1،2011،دار الثقافة ،عمان ،ط'' دراسة مقارنة '' التمويلي ،  التأجيرعقد محمد عايد الشوابكة ،  -1
، المتضمن الاعتماد الايجاري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  1996جانفي  10المؤرخ في 96/09رقم  الأمروالثانية من  الأولىالمادة -2

 .1996-10-14ادرة بتاريخ الص 3العدد 
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المتعلق بالنقد والقرض  2003غشت  26المؤرخ في  03/11 الأمرنجد  أخرجانب ومن 
البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميـع  '' :  70فقد عرفها في المادة  90/10القانون ألغىوالذي 

وعمليات القرض ،وكذا وضع وسائل الـدفع  الجمهور  من الأموالالعمليات المبينة المصرفية تلقى 
  .1هذه الوسائل  وإدارةتصرف الزبائن  تحت

المقرونة نحو خيار  الإيجارتعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات '' : تنص على  68المادة  أما
المنصـوص   العمليـات  إزاءبالشراء ،لاسيما عمليات القرض الايجاري وتمارس صلاحيات الس 

  .2ادةعليها في هذه الم

دورهـا تلقـى   ) التجارية (  الابتدائيةالبنوك : أصنافثلاثة  إلىوتقسم البنوك في الجزائر 
المتعلـق بالنقـد    11-03 الأمرمن  68بعمليات القرض بحسب م  من الجمهور والقيام الأموال

النقود وتنظيم حركة النقـد   إصداروالقرض ،والبنوك ذات نظام قانوني خاص ويكمن دورها في 
 والبنوكومراقبة توزيع القروض ، والنوع الثالث يتمثل في البنوك ذات الطبيعة المختلطة هذه البنوك 

تمارس عمليات الاعتماد الايجاري بصفة اعتيادية مع حصوله على  أنيمكنها ) التجارية ( الابتدائية 
  .3والقرض  ترخيص مجلس النقد

  :الماليةالمؤسسات -2

إلى صلاحية المؤسسات المالية لإبرام هذا  96/09رقم  الأمر من الأولىالمادة  إليها تطرقت  
،عملية تجارية ومالية  الأمرالاعتماد الايجاري موضوع هذا  والتي تنص على يعتبرالنوع من العقود 

                                                           
،مذكرةمقدمة لنيل شهادة الماجيستر ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،كليةالحقوق والعلوم  الاعتماد الايجاري للعقاراتهشام بن الشيخ ،  -1

  .32، ص  2007،سنة  والإداريةالسياسية،قسم العلومالقانونية 
المتعلق  2003غشت سنة  26، الموافق ل  2007، سنة  1424عام  الثانيةجمادي  27المؤرخ في  11-03رقم أمرمن 70 إلى 66المادة  -2

  .بالنقد والقرض 
 .33هشام بن الشيخ ، المرجع السابق ،ص  -3
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ذه  ،ومعتمدة صراحة قانونا مؤهلة تأجيرشركة أو يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية .
  .1الصفة

 أشـخاص المؤسسات الماليـة ،  '' :الملغى 90/10القانون  من 115ولقد عرفتها المادة 
 من الجمهـور بمعـنى   الأموالمصرفية ما عدا تلقى  بأعمالالعادية والرئيسية القيام  معنوية مهمتها

  .111المادة 

 لا يمكـن '' : التي نصت على  71سلبيا ،وذلك منالمادة 03/11رقم  الأمربينما عرفها 
تصرف زبائنها  وضعها تحت أووسائل الدفع  والإدارةمن العموم  الأموالللمؤسسات المالية تلقي 

  . الأخرىالقيم سائر العمليات  وبإمكاا، 

التـيس   الأمـوال حيث يمكن وجه التمييز بين البنك والمؤسسة المالية في اختلاف مصدر 
 الأموالالبنك وحده الذي يستطيع تلقي أن تحصل عليها المنشاة كوعاء للائتمان الذي تمنحه حيث 

المؤسسة المالية فلا تتلقى الودائع من الجمهور ،وبالتـالي تمـنح    أما ودائع ، من الجمهور في صورة
  .2 اعتمادات و قروض  من ما تحصل عليه أوالذاتية  أموالها من الائتمان

  :شركات الاعتماد الايجاري -3

الـذي  96/06رقـم   اعتمادها النظام شركات الاعتماد الايجاري وشروط تأسيسيحكم 
اعتمادها ،حيث خول لهـا المشـرع    شركات الاعتماد الايجاري وشروط تأسيسيحدد كيفيات 
  : محددة ومن بينها  التمويلي ،ومع مراعاته شروط الإيجار بعمليات الجزائري القيام

 إلزامـي ، فهذا تحديد  أخرىتتخذ الشركات شكل شركة مساهمة ،وليس شكل شركات أن  -
  .و لما اقره المشرع  جاءت مخالفة إذا تأسيسهايرفض وألا وجوبي ،

                                                           
  .السالف الذكر  96/09الأمرمن الأولىالمادة  -1
  .34هشام بن الشيخ ، المرجع السابق ،ص  -2
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منع المنصوص عليه في المـادة   أيممثلوها موضوع  أولا يكون مؤسسو الشركة ومسيروها  أن -
  .المتعلق بالنقد والقرض  11-03 الأمر من 76

  .مليون دينار جزائري  مئة عن رأسمالهالا يقل  أن -

الجزائر وينشر مقرر  الشركة على اعتماد بقرار من محافظ بنك هذه الشروط تحصل توافرت فإذا -
  .1الاعتماد الايجاري في الجريدة الرسمية 

  :المادي التزامات تتمثل في  حيث توضع على عاتق مؤجر المنقول

  : التزام المؤجر بالتمويل -)أ 

التأجير التمويلي حيث تتميز هنـا   يقوم المؤجر بشراء الأشياء محل العقد وذلك تنفيذا لعقد
بعملية الشراء نيابـة عـن    الذي يقوم هو) المستفيد( ستأجر بخصوصية وهي أن الم عملية الشراء

شراء هذه الأشياء محل العقد ،حيث تمويل  هذا إنما يقوم به المؤجر التمويلي هو المؤجر ،ويظهر من
أداء الثمن الذي يلتزم بـه المـؤجر تجـاه     فان مبلغ التمويل هو بأداء ثمنها إلى المورد ،لذلك يقوم

هذا  المستأجر بموجب عقد التأجير التمويلي ، ويتخذ هنا التمويل شكل الاستئجار ،مما يترتب على
بينـه وبـين    لمؤجر تنفيذا لعقد التأجير التمويلي المبرمالتمويل انتقال ملكية الأشياء محل العقد إلى ا

  .2، فيلتزم عندها بتنفيذ التزاماته المستأجر

وعليه فالمؤسسة المالية تمكن المستأجر من اكتساب كلي وجزئي للأصل المؤجرة عن طريق 
  .الاتفاق بينهما حيث يراعا فيها الأقساط التي دفعت بموجب هذا الإيجار 

   

                                                           
  .59السابق ، ص عيسى بخيت ، المرجع  -1
 .85، ص  المرجعنفسه -2
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  : للمستأجرالتزام المؤجر يتسلم المنقول المادي -)ب

كحرص المشرع على  يعتبر هذا الالتزام مناهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر ،ولذل
ا الملحقاته هي كل ما عد و المأجورفالتسليم يقع على  الإيجار التي يرتبها عقد الآثاروضعه في بداية 

  .وعرف الجهة وقصد المتعاقدينالأشياء  طبيعة تقتضيهطبقا لما  المأجوربصفة دائمة لاستعمال 

منتجه  أووبائعه  المأجورالتمويلي والمتمثلة في اختيار  التأجيرلكن نظرا للطبيعة الخاصة لعقد 
ولا يكون مملوكا في الغالب للمؤجر ، لذلك لا يلتـزم المـؤجر    المستأجريتم بصفة عامة من قبل 

 ـأو المنتج  أوباستلامه مباشرة من البائع  المستأجر قوم،حيث ي المأجوربتسليم  ورد بموجـب  ـالم
  .1وكالة من المؤجر التمويلي 

د عن امتنع المور إذا ، لكن والمستأجرباتفاق المؤجر  وذلك بناء على محضر استلام ،وذلك
  .2المأجور تسلم رفض فللمستأجر توقيع المحضر

المؤجر مبرر قانوني قامت مسؤوليته العقدية في مواجهة  الاستلام دون المستأجرامتنع  إذا أما
  .3التمويلي التأجيره المنبثقة عن عقد مع استمرار التزامه بأعبائ

 96/09 الأمـر من  38المؤجر بالتسليم وذلك في مادته  المشرع الجزائري التزام ولقد بين
طبقا للخصوصيات التقنية المعينة  المؤجرة الأصلالمؤجر يجب عليه الالتزام بالتسليم أن ،والتي تقضي 

  .4الايجاري  في الحالة وفي التاريخ المتفق عليهما في عقد الاعتماد المستأجرمن قبل 

  

  
                                                           

، ص 2009،دار الراية للنشر والتوزيع ،جامعة تونس المنار ،سنة 1،ط'' دراسة مقارنة '' التمويلي ، التأجير بسام هلال مسلم القلاب ، -1
206-207. 

  .207، ص  نفسهالمرجع  -2
  .153السابق ، ص  الشوابكة ، المرجع عايد محمد -3
  .المرجع السابق  96/09 الأمر من 38المادة  -4
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  :المؤجر بالضمان التزام-)ج

خيار  أعمال وفي ملكيته للمال بعد بالمأجورانتفاعه  للمستأجريلتزم المؤجر بعدم التعرض 
التعرض صادرا  العقد وما بعد فترة العقد ، سواء كان فترة إلىيمتد نطاق الالتزام  أي تملك المال ،

 أنيجـوز للمـؤجر    قانونيا ،حيث انه لا أو ماديا  تعرضا من غير المتعاقدين وسواء كان أومنه 
تغييرا يمنع من  المأجوروان لا يحدث في  الإيجار بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة للمستأجريتعرض 

كان ضامنا ، ووفقا لقواعد العامة يلتـزم المـؤجر    وإلايخل بالمنفعة المعقود عليها  أوالانتفاع به 
كانت مما جرى العرق على أو ا وقبلها  المستأجرعلم  بضمان العيوب الخفية مالم يكن قد كأصل

  .1لك متى ظهر عيب فسخ العقد وذ أوبطلب التعويض  المستأجرالتسامح فيها ومن ثم جاز 

الشركة المؤجرة من الالتـزام بالضـمان في    بإعفاءالتمويلي  التأجيرفي حين تقضي عقود 
الفقـه   يبرر ذلك أوعيب يعتريه  نقص عوائده الناشئة عنأو  السيئتشغيله  أوحالات الك المال 

  .2التمويلي  التأجيرعن جميع المسائل الفنية المرتبطة بتنفيذ عقد  بمنأىالفرنسي ببقائها 

  : المؤجر بالوفاء بالوعد بالبيع  التزام-)د

، ركنا جوهريا في عقـد   الإيجارالمؤجر في اية مدة  الأصليعد تمكين المستفيد من تملك 
الاعتماد الايجاري ملزمة بنقل ملكية  شركةتكون أن ذلك  الاعتماد الايجاري ،حيث يترتب على

  .3لشراء اما عمل خيار  إذا الإيجارمدة  ايةالمشروع المستفيد في  إلى الأصل

غـير   أخرشخص  إلى الأصلخطر التصرف في  التمويلي من التأجيرالشركة  تؤمنحيث 
استعمال المستفيد له ، وطبقا للقواعد العامة في القانون الفرنسي يعد  أهلكهما  إذاالمستفيد خاصة 

الوعد الملزم للجانبيين بالبيع في دمج  أنين بالبيع معا ،ويترتب على ذلك بالبيع الملزم للجانب الوعد
                                                           

  .159.160.161محمد عايد الشوابكة ،المرجع السابق ، ص  -1
 .301-300هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ، ص  -2
-2008،رسالة ماجيستر ، جامعة تلمسان ،كلية الحقوق ، ) الليزينغ ( القانوني لعقد الاعتماد الايجاري  الإطارحوالف عبد الصمد ،  -3

  .97ص .2009
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تكييف البيع الايجاري  إلى،حيث يميل القضاء الفرنسي  إيجارييجعل من الاتفاق بيعا  الإيجارعقد 
  .1البائع بملكية المبيع على سبيل الضمان  بيع التقسيط يقترن به شرط باحتفاظ بأنه

ر الشخصي بالنسبة لشخص المسـتفيد  عقد الاعتماد الايجاري يقوم على الاعتبا أنحيث 
المؤجر  الأصل تأجير إعادة،وعدم  الانتفاعحقه في  ملزم بعدم التنازل عن المستأجرولذلك يكون 

 الإيجـار  عليه الحفاظ والانتفاع بالمال المؤجر حتى اية فترة إذنالمؤجر ،  دون موافقة صريحة من
جديد من طرف المؤسسة  المستأجر الإيجارعن  المستأجرعدة وتمكن في تنازل  لأسبابظرا ن وذلك

العقد ، حيث تغير المؤسسة المالية المستأجر ،وذلك بعـد   المالية المترتبة عن الأعباءالمالية نظرا لثقل 
  .2التأكد من الحالة المالية كالمستأجر الجديد 

  الماديالمنقول  مستأجر: ثالثا 

هو مولد  أووالطرف القانوني الثاني حيث يمثل  الأساسيهو الطرف الاقتصادي  المستأجر
يكون متعاملا أن على 3نص المشرع الجزائري عليه وحده بكل دقة وصراحة  لأهميتهالعقد ،ونظرا 

يعتبر الاعتماد الايجـاري  '' : حيث قال  96/09 الأمر من الأولىذلك ما ورد في المادة  اقتصاديا
معنـويين تـابعين    أمطبيعين كانوا  أشخاصا الأجانب أومع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ... 

في عقد الاعتماد الايجاري قد يكون  أن المستأجرالخاص ، حيث تبين لنا هنا المادة  أوللقانون العام 
وتقع على المستأجر جملة .معنويا  أو شخصا طبيعيا كان أجنبي وأمتعامل اقتصادي سواء جزائري 

  .الالتزامات من 

  

  

                                                           
 .367هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ، ص  -1
  .99حوالف عبد الصمد ،المرجع السابق ، ص  -2
 2015، رسالة ماستر ، جامعةالوادي ،قسم الحقوق ،  وفقا للقانونالجزائري العقاريدور عقد الاعتماد الايجاري في الاستثمار حرة عماد ،  -3

  .10،ص 
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  : بالمحافظة على المنقول المادي  المستأجرالتزام -1

وان يبذل في رعايته عناية الرجل  المأجورافظة على العامة بالمح طبقا للقواعد المستأجريلتزم 
يكون قـد   فالمستأجرالمعتاد لا غايته هو في شؤون نفسه ، ويعد هذا الالتزام التزام ببذل عناية ، 

 ، المأجورالعناية وهي سلامة  لم تتحقق هذه منه ،حتى وان بالتزامه ،متى بذل العناية المطلوبة أوفى
  .بذل العناية المحافظة عليه  إذاه يهلك فلا يكون مسؤولا عنأو قد يتلف لأنه 

 التأجير قانون أحكامالمؤجر التمويلي في  مسؤوليته تجاه لا يمكنه التحلل من المستأجرلكن 
بفعل القوة القاهرة  المأجورهلاك أو ،حق في حالة تلف  التأجيرالتمويلي والشروط العامة في عقود 
  .1المأجورنتيجة وهي سلامة ونتيجة لذلك عليه الالتزام بتحقيق 

التـدابير   استعمالا عاديا وشخصيا وذلك باتخـاذ الأصل  يلتزم باستعمال هذه فالمستأجر
 بأعمـال التمـويلي بالقيـام    التأجيرطبقا لنصوص عقد  أيضااللازمة للمحافظة عليه ،كما يلتزم 

هذه  إضافة إلىه ، الوجه المخصص ل للاستعمال في الأصلللحفاظ على صلاحية  الصيانة اللازمة
تلف وهـلاك   تبعاتوتحمل جميع  الأصلطول مدة العقد بالتامين على  المستأجرالالتزامات يلتزم 

 إلىالمستفيد ، بل يمتـد   جزئي ، ولا ينحصر نطاق تبعه الهلاك لخطا من أوسواء كان هالاك كلي 
  .2ومنه القوة القاهرة الأجنبيحالات السبب 

كل الترميمات التي تتطلب تدخله  بإجراءبالسماح للمؤجر  المستأجرذلك يلتزم  إلى إضافة
الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق والتكفـل   وأيضا المؤجر ، الأصلالمستعجل حتى يحفظ 
المـؤجر   بإشعارالالتزام  أيضاالمؤجر والتامين ضد مثل هذه المخاطر ،  الأصلبالخسائر التي تلحق 

انتفـاع   يـنقص مـن   أنشانه  تدخله بصفته صاحب الملكية والذي منيستدعي  أمرفورا بكل 
  .ينقص من قيمته التجارية  أوالمؤجر  بالأصل المستأجر

                                                           
  .234القلاب ،المرجع السابق ، ص بسام هلال مسلم  -1
 .416-408السابق ،ص  ، المرجعويدار هاني محمد د-2
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عـاتق   وان يلتزم بالقيام على نفقته بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة علـى 
المـؤجر في   الأصليلتزم باسترجاع  أن وأيضا بالكهرباء والغاز ، الخاصة بأتاوىالمؤجر والتكفل 

  .1التاريخ المتفق عليه 

  : بالأجرةالالتزام بالوفاء -2

المؤجر ،وفي التواريخ المتفـق   بالأصلبان يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع  المستأجريلتزم 
الأجـرة  بـدفع   المستأجرحيث يلتزم .2في عقد الاعتماد الايجاري  كإيجاراتعليها المبالغ المحددة 

تصرفه والملاحظ  تحت وأصبحستعمله  لا ما دام اا أم بالمأجورسواء انتفع  الإيجارمدة  كاملة عن
 الأطـراف تركها لاتفاق  وإنما،  الأجرةبدل  لدفعالتمويلي لم يحدد طريقة معينة  التأجيرقانون أن 

ساب المؤجر التمويلي في ح بإيداعهاحوله بنكية تسدد أو  بواسطة شيك ، أو،لذا فهي تدفع نقدا 
 للأصل المستأجر منذ تاريخ استلام الأجرة أقساط قسط من أوله دغير ذلك ،ويسد أولدى البنك 

  .3المؤجرة 

السابقة حتى يقوم الـدليل   بالأقساطيعتبر قرينة على الوفاء  الإيجاربدل  فالوفاء بقسط من
عرف يقضـي   أوما لم يكن اتفاق  المستأجرفي موطن  الإيجارعلى عكس ذلك ،ويكون دفع بدل 

  .4بخلاف ذلك 

   

                                                           
  .،المرجع السابق96/09 الأمرمن  39المادة  -1
 .المرجع نفسهمن  32المادة  -2
 .230-229-228، ص  المرجع السابقبسام هلال مسلمالقلاب ،  -3
 30،مؤرخ في 78،ج ر ع المتضمن القانونالمدني الجزائري ، 1975اكتوبر  26في المؤرخ  58-75رقم  الأمرمعدلةمن 499-498المادة  -4

  .،المعدل والمتمم1975سبتمبر 
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  :المؤجرةالأصل يرد  المستأجرالتزام -3

،كما يجب عليه  الإيجار العين المؤجر التي تسلمها عند بدء الإيجارعند انتهاء  المستأجريلتزم 
حصـل عجـز في    فإذا بأكملهايردها  أنيرد نفس العين المؤجرة التي تسلمها ، فلا يجوز له  أن

انه لاحظ له  أو الأجنبيالسبب  المؤجرة كان مسؤولا عنه ، ما لم يثبت في مقدار العين أوالمساحة 
  .1فيه 

عند انقضاء فترة  للمستأجرمنه على انه يمكن  16في المادة  96/09 لأمر إليها أشاروقد 
  .المؤجر  إلىالمؤجر  الأصليرد  أنوبتقدير منه فقط  للإلغاءالغير قابلة  الإيجار

 للمسـتأجر الخيارات الثلاثة الممنوحة  المشرع الجزائري جعل هذا الالتزام من أنوالملاحظ 
لم يقرر إذا المؤجرة للمؤجر  الأصل بإرجاعيلتزم  أن والذي عليه.2التمويلي  التأجيرعند اية عقد 

  .،وذلك عند انتهاء العقد 3حق الخيار بالشراء 

يعلم المـؤجر   أنالعين المؤجرة بوضعها تحت تصرف المؤجر ،ويكتفي  المستأجرحيث يرد 
الرد الحكمي ويكون في  أما الفعلي ، يستولي على العين استيلاء ماديا ،وهذا هو الردبذلك ولو لم 
من الباطن ، ا وان  لمستأجر الإيجارفي حيازة المؤجر قبل اية  المؤجرة تكون العينأن ثلاث صورا 
يؤجر المؤجر  أو أن العارية ، أو،وذلك على سبيل الوديعة  الإيجاربعد  المستأجرحيازة  تبق العين في

المؤجرة في المكان الذي سـلمت فيـه    حيث يكون رد العين،الإيجار اية بعد أخر لمستأجرالعين 
  .4العرف بغير ذلك  أو،مالم يقضي الاتفاق  للمستأجر

   

                                                           
 .592عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،ص  -1
 .المؤجرة  الأصليرد وأماأن... وبتقدير منه فقط  للإلغاءالغير القابلة  الإيجارعند انقضاء فترة  المستأجريمكن: تنص على  96/09 الأمر 16المادة  -2
  .228،ص  2010،  33، العدد  مجلة العلومالإنسانيةعقد الاعتماد الايجاري ،ش ، تاليلى بع -3
  .610- 608-607السنهوري ،المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق -4
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  عقد الاعتماد الايجاري  أطراف بين العلاقة: الفرع الثاني 

الثلاثة ،حيث تـبرز العلاقـة    أطرافهبين  عقد الاعتماد الايجاري بالعلاقة التي تربط يتميز
 والمسـتأجر بائع المنقول المادي والمشتري ،والعلاقة الثانية وبين بائع المنقـول المـادي    الأول بين

  : يلي  فيما إليها ما نستعرض ،وهذ والمستأجرمؤجر المنقول المادي  ،والعلاقة الثالثة بين

 والمسـتأجر العلاقة بين بائع المنقول المادي والمشتري ، والعلاقة بين بائع المنقول المـادي  
  . والمستأجر المادي،والعلاقة بين مؤجر المنقول 

  العلاقة بين المنقول المادي والمشتري:  أولا

 مزيج مستمد مكوناته من انه يعني ذلك كان عقد الاعتماد الايجاري عقد مركب ،فان إذا
هـو   إنماالاستثمارية بالمؤسسة المالية ،  الأصوليربط منتج  إنماعلاقات تعاقدية معرفة ،ولا شك 

 إلاالعقد ،  عن أجنبياع ويصير المستفيد به ئمع البا إبرامه، وتتولى  والأصولعقد بيع تلك المعدات 
 أو الأصلالحقوق الشخصية ،ويقتصر دورها في شراء  من بأي الشركة المشترية لا تنوي التمتع أن

المنقول دون الخوض في الجوانب الفنية له ، وذلك يسمح للبائع بالحصول على الـثمن في الحـال   
البائع هنا يتدخل في مرحلة من مراحل عقد الاعتماد الايجاري وهي مرحلة عقد البيـع   أن،حيث 
  .1العقد  عوض من بالأموالهذه الشركة  لإمداد،وذلك 

  والمستأجرين بائع المنقول المادي  العلاقةب: ثانيا 

تنقصه خبرة  ولأنه يتفق مع طبيعة نشاطه ، إنتاجي بأصلالانتفاع  إلى المستأجرحاجة  أن
 الأصولالاعتماد الايجاري مناجل شراء تلك  شركة إلى،فانه يلجا  الإنتاجالتمويل التي تعجزه عن 

 جهة التمويل اللازم ،ومن إيجادله ، مع تعهده القانوني في وعد الشراء ،وتعهد مالي في وتأجيرها 
وكيل لمؤسسة  بمثابة المستأجر،حيث يصبح هنا  الأصولبتوفير تلك )  المورد( يلتزم البائع  أخرى

                                                           
 .25-24مبروكبن زيوش ، المرجع السابق ، ص  -1
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الموردين  أفضل،ويبحث عن  أحسن الآلاتاختيار  الاعتماد الايجاري لدى المورد البائع يحمل على
من طرفه من قبل البائع  المستلمةخلال المعدات  ذلك ،فمسؤوليته تظهر من ،مع تحمله لما ينجز بعد

، وتنتـهي   والمسـتأجر بين البائع  ،تنشئ علاقة1بتنفيذ عقد البيع والالتزامات الناشئة عنه  وذلك
  .العلاقة بين شركة الاعتماد الايجاري والبائع 

  والمستأجرجر المنقول المادي العلاقة بين مؤ: ثالثا 

،وان عقـد   تأجير علاقةبأا المستفيد  بالمستأجرلقد اعتبر المشرع الجزائري علاقة المؤجر 
 الالتزامات الناشئة عنه دليل عليه ،حيث وأما،  إيجارالاعتماد الايجاري وفقا لذلك يقوم على عقد 

مشكلة من تجهيزات  أصول تأجيروعلى شكل  الايجاري تمنح باعتبارها مؤجرة شركة الاعتماد أن
،وهذا ما بينتـه المـادة   2بتة ولمدة ثا أجرة بأقساطيلتزم في المقابل  الأخيروهذا  للمستأجرعتاد  أو

تكون قائمة علـى عقـد   '' : ،والتي تنص في فقرا الثانية على انه  96/09رقم  الأمرمن  الأولى
اختـار   إذاهنا  أن المستأجر أي ،3''  المستأجر بشراء لصالححق الخيار يتضمن  أولا أنيمكن  إيجار

تصبح علاقته بـالمؤجر   أيف فيها ، رشراء العين المؤجرة في اية العقد فهو يصبح مالكها والمتص
الاختيار الثالث فانـه   أما،  إيجاريبق العقد بينهما عقد  فانه اختار تجديد العقد إذا أما علاقة بيع ،

  . والمستأجررة للمؤجر فذلك يعني انتهاء العلاقة بين المؤجر رد العين المؤج

  المستأجر اكتساب الملكية من: المطلب الثاني 

مملوكـا  الأصل المال يكون في أن يظهر اكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي ،وذلك في 
مـن   لا المسـتأجر  هنا يكتسب المؤجر الملكيـة مـن   أيالمؤجر ، إلى ،وتنتقل ملكيته للمستأجر

 المؤجر مقابل الحصـول  لإنتاجية إلى أصولها ببيع احد المشروعطريق قيام  عن الغير،ويتحقق ذلك
بـه المشـروعات    تمويلي لاحق ،وهو السبيل الذي يقوم تأجير أمامالثمن ،حيث تكون هنا  على

                                                           
  .26-25ص  نفسه ،المرجع  -1
 .27، ص السابق لمرجع ا ، شمبروكبن زيو -2
 .المرجع السابق 96/09 لأمر امنالأولى المادة -3
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كل '' : يلي  التمويلي اللاحق كما التأجيرالنقدية التي تعوزها ولقد عرف  للحصول على السيولة
ملكيته  ألتكان هذا المال قد  إذاتمويليا  تأجيرا المستأجر إلىمال  بتأجيرعقد يلتزم بمقتضاه المؤجر 

 ـ، وع1'' التمويلي  التجاريعقد  إبرامبموجب عقد يتوقف نفاذه على  المستأجر المؤجر من إلى ه لي
التمويلي اللاحق والعلاقـة   التأجيرعقد  أطراف إلى الأولسوف نتعرض في هذا المطلب في فرعه 

  .التي تربط بينهم ،بينما في الفرع الثاني فنتناول مزايا ومبررات عقد الاعتماد الايجاري اللاحق 

  عقد الاعتماد الايجاري اللاحق و العلاقة بينهم  أطراف:  الأولالفرع 

، حيث فيه يسـعى  )المؤجر والمستأجر(للاحق طرفين وهما كون عقد الاعتماد الايجاري اتي
الحصـول علـى    إلىيسعى  الأخيربينما هذا  للمستأجرالمؤجر لاكتساب العين المؤجرة من البائع 

  .فيما بعد  إليهاسيولة نقدية كافية ،وذا تنشا علاقة بين المؤجر والبائع والتي نتطرق 

  عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  أطراف:  أولا

أي المستأجر الايجاري اللاحق في المؤجر والبائع المنقول المادي  عقد الاعتماد أطرافتتمثل 
  :الذي هو بحاجة إلى سيولة نقدية 

  :بائع المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  -1

الغير الذي يسمى  المنقول من الأصل أويتم شراء المعدات الاستثمارية  أن الأصلكان  إذا
هـو نفسـه    المستأجريكون المستفيد  أن الأحيانبائعا وموردا ، فقد يحدث في بعض المعدات 

المؤسسـة الماليـة مـع     إلىمحل العملية التمويلية  الإنتاجية الأصولالمنتج الذي يبيع  أوالمورد 
صري بالقـانون  من خلال المشرع الم أجرة إلقاء احتفاظه في نفس الوقت بالحق في الانتفاع به

للمؤجر والت  الأصلالذي باع  المستأجرالبائع هو ذلك  إن'' : وبالفقرة الثالثة  95لسنة  95
، حيث تجتمع صـفة  2عقد الاعتماد الايجاري  إبرامملكيته له بموجب عقد يتوقف نفاذه على 

                                                           
  .142، ص  1999،  الإسكندريةطبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  ، دون التمويلي للتأجيركموضوع  الأرضهاني محمد دويدار ،  -1
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 تـأثير عدم  في المستفيد ،ولا يعني اجتماع هاتين الصنفين في شخص المستفيد والمستأجرالبائع 
 أنالتمويلي والمستفيد ، فقد اعتبر البعض  التأجيرالطرفين ، شركة  والتزاماتذلك على حقوق 

هناك محلا جوهريا يتمثل في الحصول المستفيد على  أنتين الصنفين في المستفيد هو ااجتماع ه
 وأيضا،  الأصلهي الحصول على القيمة النقدية ر أخ، بينما يرى جانب  للأصلالقيمة النقدية 

 التـأجير ا عقد البيـع وعقـد   ـطريق عقدين متميزين هم نـالانتفاع ا حيث يتحققان ع
  .1التمويلي

لشـخص   الأصلببيع  المستأجروبناءا عليه فانه يلزم لقيام عقد الاعتماد الايجاري ونفاذه قيام 
لعقد  إبرامهتولد له عند  أخرمركز قانوني أو  أخرىالمؤجر وانتقال ملكيته ، وان لذات البائع صفة 

الذي يظـل   المستأجرلما تم بيعه له ، ومادام  تأجيرهخلال  ليصبح موجرا من المستأجرمن  الإيجار
تعرض من  لأيفانه يكون ضامنا للعيوب الخفية ، وضامنا  الأصلباع هذا  قدالمبيع  للأصلحائزا 

في مركز البائع ويكون المؤجر  المستأجروهنا يكون 2الغير لملكية شركة الاعتماد الايجاري المؤجرة 
للمستأجر وتنتقل الحيازة القانونية والهدف من هذا العقـد  الحيازة المادية  وتبقىفي مركز المشتري 

  .هو الحصول على الوسيلة النقدية للمستأجر 

  : مؤجر المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري  -2

التمويلي الكلاسيكي  التأجيرطابع ثنائي ، عكس  ذو بأنهالتمويلي اللاحق  التأجيريتميز عقد 
لا يقبـل   فالمستأجربين هذين الطرفين ، ) التمويلي  التأجيرالبيع وعقد ( العقدان يبرمان  أنحيث 

تمليكه له بموجـب   إعادة وإمكانيةكان مقررا احتفاظه بالانتفاع به  إذا إلاالمؤجر  إلىنقل الملكية 
المـؤجر   إلى المستأجرالطلب الذي يتقدم به  أنث قدر المشرع المصري التمويلي ،حي التأجيرعقد 
  .3المؤجر  إلىلبيع المال  إيجاباالتمويلي اللاحق يتضمن  التأجيرعقد  بإبرام

                                                           
  .88المرجع السابق ،ص هاني محمد دويدار ،  -1
 .86مبروك بن زيوش ، المرجع السابق ،ص  -2
 .148هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ، ص  -3
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، وخوفا من  المستأجر إلى الأصل تأجيريقترب به قبول المؤجر ما لم يتقرر  أنومن ثم فلا يمكن 
عقد البيع على  إبراموالقبول من فوات مدة معينة حرص المشرع المصري على تعليق  الإيجابتخلل 

  .1الاتفاق على الاعتماد الايجاري 

  :علاقة بائع المنقول بالمؤجر  -3

حاجته في الحصول علـى   أن،وذلك الأساسيالتمويلي هو المحور  التأجيرالمستفيد في عملية  إن
في داخل مشروعه هي الشرارة المولدة للعملية برمتها ، وهو الـذي   الإنتاجعناصر  ضمن الأصل

و  الأصلجل توريد ا من فالأولالتمويلي  التأجيرتدخل كل من البائع وشركة  إلىيكون في حاجة 
 التـأجير كل من البـائع وشـركة    إلى، حيث يتوجه المستفيد  الأصلالثانية من اجل تمويل هذا 

التمويلي وذلك بوصـفها محـور    التأجيرالتمويلي  راجيا التعاقد معهما ،حيث تبرز هيمنة شركة 
ما يتفق مـع   إلالا تنشا من الروابط بين البائع والمستفيد  أنالعملية من الوجهة القانونية تستطيع 

 تـأجير البوصفها طرفا في كل من عقد البيع وعقـد   دااأر إكماللا محال من  إذمصالحها هي 
  .2التمويلي 

  .عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  والإشكالاتمزايا : الفرع الثاني 

اتخاذ هذه  إلىمبرر يدفعه  أودوافع  أهمحاجة المشروع المستفيد الماسة للسيولة النقدية  تمثل
  .3توفير النقود لتحقيق حاجته  الصورة من التعامل ،وذلك نتيجة عجزه عن

الـتي كـان    الأصولهذا العقد هي رغبته في عدم فقد  إبرام إلى المستأجروء أن لج وأيضا
، ولقد 4يبقيها على الرغم من بيعها للمؤجر  أن إمكانيةيمتلكها في هذا العقد ، فيجد في هذا العقد 

منه وفي هذا توجد عـدة   9في المادة  96/09 الأمرنصف ضمنية المشرع الجزائري في  إليه أشار
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يخلـو مـن    لا أخرالتعاقد ، ومن جانب  إلى والمستأجرمزايا في هذا  العقد تدفع بالطرفين المؤجر 
عقد الاعتمـاد   وإشكالاتوهذا ما سنتناوله في مزايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،  إشكالات

  .الايجاري اللاحق 

  مزايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق :  أولا

كان عقد الاعتماد الايجاري اللاحق صورة من صور الاعتماد الايجاري ، فنه يشـترك   إذا
، ومن ضمن ما يحققه انه يدفع عجلة التنمية الاقتصـادية ،   الأخير يحققها هذا التيمعه في المزايا 

للناتج القومي مما يـدفع   إضافات إنتاجيتهاتمثل  أصوللتشغيل  100ويوفر التمويل الكامل بنسبة 
  .التحسن  إلىببرامج التنمية 

 إلىبوجه خاص يـؤدي  اللاحق الاعتماد الايجاري بوجه عام والاعتماد الايجاري  أنكما 
  .1للمشاريع الاقتصادية المختلفة   إمكاناتسرعة تنفيذ المشروعات لما يوفره من 

 أشـياء ومن الناحية الاقتصادية يعد الاعتماد الايجاري اللاحق عملية تمويلية ، لا يـدخل  
  .2طرفيه  ومتبادلا بين نقدياجديدة في دائرة التعامل ويحقق تدفقا 

 إلىومن مزايا الاعتماد الايجاري اللاحق انه لا يثير مشكلة نقل الالتزام المؤجر بالضـمان  
انه في هـذه   إذالمستفيد في الرجوع على البائع ،  المستأجرانوني لحق البائع والبحث عن السند الق

 إلى الإنتاجيـة  الأصولالمستفيد دورا مزدوجا ، فهو يبيع  المستأجريلعب  الأطرافالصورة الثنائية 
فضلا على  أخرىمن ناحية  الأصولمنها هذه  يستأجرناحية ،وفي نفس الوقت  المؤسسة المالية من

محل العملية التمويلية لنفسه من المؤسسـة الماليـة    الأصوليشتري هاته  الإيجارالعقد انه عند اية 
  .المؤجرة 
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قد تواجه شركة الاعتماد الايجاري عند وجـود   لتياكل امن المش تخفيف إلىيؤدي  أيضا
 للمستأجرموضوع عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،حيث لا يجوز  الأموالعيوب خفية معينة في 

عدم تلبيتها لحاجاته ومتطلباتـه ،   إلىتعود  لأسباب أو الأموالالتذرع عند ذلك بعيوب خفية في 
  .1كان على علم بما تم التعاقد عليه  لأنه

  التمويلي اللاحق  التأخيرالناشئة عن  الإشكالات: ثانيا 

التمويلي تنحصر روابطه القانونية بـين   للتأجيرالتمويلي اللاحق صورة خاصة  التأجيريمثل 
فهـو   المستأجر،حيث يمكن جوهر العقد في وضع مبلغ من النقود تحت تصرف  والمستأجرالمؤجر 

وهـو   إلاالحقوق العينية نطاقا ،  بأوسعمضمونا  المبلغبرد  المستأجربالقرض ، فيكون التزام  أشبه
  .2حق الملكية 

طوال مدة عقـد الاعتمـاد    للأصلشركة الاعتماد الايجاري تظل محتفظة بملكيتها  أن إلا
،والذي يتمثل في ثمن الشراء ، فهـذا   للمستأجرالايجاري كضمان لاسترداد التمويل الذي منحته 

هو ثمن نقل الملكية المال مـن   وإنما من حتما رهنا مغلقا ،ضاعتباره قرضا يت المبلغ النقدي لا يمكن
يريـد الانتفـاع ـذا المـال      المسـتأجر المؤجر ويعتبر هذا العقد عقد بيـع لان   إلى جرالمستأ

هذا المال  تأجيرهالمؤجر  من المستأجرالمؤجر ،حيث يشترط  إلىم انتقال ملكيته ــــــرغ
،وقد ثار خلاف حول اكتساب المؤجر ملكية المال لكي يتم تمتعه بالسلطات المقررة فيحق الملكية 3
الاعتمـاد   أجـرة يـدفع   المسـتأجر كوسيلة لضمان التـزام   إلالا يكتسب ملكية المال  أمانه، 

عهد المؤجر بدفع مبلغ يعادل قيمة المال السوقية ،لا يمكن التسليم بان انتفـاع   إذاوذلك الايجاري،
 نقل الملكية ،لان هذا الانتفـاع كـان   معلقا على تلقي المبلغ النقدي مقابل بالمال كان المستأجر

 إلاكان في حيازته باعتباره مالكا قبل بيعه ، وكانت سلطاته واسعة ،  بحكم انه الأصلموجودا في 
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بقاء  المستأجررص ـتغفل ح أنيق منها ومع ذلك لا يمكن ضعقد الاعتماد الايجاري اللاحق  أن
قاطعا علـى   المؤجر ، ومن ثم لا يعد عنصر الانتفاع دليلا إلىانتفاعه بالمال ، رغم انتقال الملكية 

  .1ضمان غير حيازي مقابل حصوله على المبلغ النقدي  للمؤجر  المستأجرعدم استهداف تقديم 

كون للبـائع  ، وهو الذي ي الوفاءببيع  في حين شبه البعض عقد الاعتماد الايجاري اللاحق
والمصروفات الضرورية خلال مدة معينـة ،   الأصليحق استرداد الشئ المبيع في مقابل رد الثمن 

ملكيته لمحل العقـد بشـكل مؤقـت     يتناول عن فالمستأجربينما عقد الاعتماد الايجاري اللاحق 
استرداد هذا المال في اية مدة العقد في حالـة وفاتـه    إمكانيةالمؤجر مع  ،ويحصل على ثمنه من2

الاعتماد الايجاري اللاحق مع بيـع الوفـاء   بثمن الشراء والمصروفات ،وبذلك يتفق عقد  للأجرة
انتقـال ملكيـة    أننجد  أخرىع في بيع الوفاء ، ومنجهة بيخيار الاسترداد المقرر لل إكمالبعنصر 

استعمل البـائع   إذاالشئ المبيع في بيع الوفاء تكون خلال مدة معينة ،وانه يتحقق الشرط الفاسخ 
  .3الثمن والمصروفات منه  ويسترد البائع ، إلىله ويرد المبيع  المقروءحق الاسترداد 

على  معلقةفي عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ظ، فان انتقال الملكية تكون ائية وغير  أما
بذلك يكتسب ملكية  ،فانه"خيار الشراء المقرر له في اية العقد  أكمل إذا المستأجر أن أيشرط ،
، 4عقد الاعتماد الايجاري اللاحـق   إبراممن تاريخ استعماله هذا الخيار ،وليس من وقت  الأصل

يعد بيع الوفاء بيعا من البيوع التي يتمتع فيها البائع بحق شخصي بالاسترداد بينما الحق العيني  إذن
احتفظ  ذاوإ ،المشتري  إلىالاستعمال والاستغلال والتصرف في المبيع ينتقل  سلطات بما يمنحه من

يقترن ببيع الوفاء سواء كان عقد  أخربموجب عقد البائع بحق الانتفاع بالشئ ،فان ذلك يتقرر له 
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بيـع وفـاء    بأنهمن عقود الانتفاع ، وتكييف عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  أخرايجا راو عقد 
  .1بينهما  التشابههذا التكييف رغم  أبعاد أينه بطلانا مطلقا ، لابط إلىيؤدي 

من القانون المـدني والـتي   396بيع الوفاء في المادة  أبطلورجوعا للمشرع الجزائري فقد 
'' بحق استرداد الشئ المبيع في اجل معين البيعاحتفظ البائع يوم  إذايكون البيع باطلا '' : تنص على 

  .شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي :المبحث الثاني 

في الحيـاة   أهميـة عقد الاعتماد الايجـاري باعتبـاره ذو    إشهارمن  الأساسيالهدف  إن
حتى لا يتعامل معه علـى   المؤجر الأصلعلى  المستأجرالغير بطبيعة وضع يد  إعلامهو  الاقتصادية 

مالكا ،وبالتالي بلا يخرج من الضمان  باعتبارهلمالك من اجل الحفاظ على حقوق المؤجر  أا أساس
في حالة  المستأجر الإشهاركما يحمي . المستأجرولا يدخل ضمن الضمان العام لدائني  لدائنيهالعام 

  . إليهنافذا في مواجهة المتصرف  المستأجرالمؤجر حيث يكون حق  الأصلتصرف المؤجر في 

والمشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي فاخضع عقود الاعتماد الايجاري للمنقولات 
  .عقود الاعتماد الايجاري للعقارات  نتختلف عأن  لإجراءات

  شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وجزاء تخلفه  إجراءات:  الأولالمطلب 

قيـده  والتي تتمثل في  بإجراءات إلاالشهر ولا يتم ذلك  إلىيخضع عقد الاعتماد الايجاري 
اختلفت هذه الإجـراءات   إذاأي المركز الوطني لسجل التجاري وتعديل القيد ونفاذه ومحوه والتي 

  :يلي  فيما سنتناولهتترتب عليها إجراءات 
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  شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي  إجراءات:  الأولالفرع 

الشهر والتي تتمثل في  قيده لدى  لإجراءاتيخضع عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي 
هـذه الإجـراءات    إذا اختلفتالمركز الوطني للسجل التجاري وتعديل القيد ونفاذه ومحوه والتي 

  :وسنتناولها كمايلي يترتب عليها جزاءات 

  القيد  إجراء:  أولا

 بإعـداد المنقولة يكلف المركز الـوطني   للأصوللضمان شهر عمليات الاعتماد الايجاري 
سجل عمومي لعمليات الاعتماد الايجاري ومسكه ، وتمكين الجمهور من للاطلاع عليه ، حـتى  

تنظيم المحلقات المحلية للمركز ، وتقع التزام شهر عقـود   أعوانيعلم الغير ذه العقود تحت سلطة 
  .1هذا العقد  إمضاءمن تاريخ  ابتداءيوم  30الاعتماد الايجاري على عاتق المؤجر في اجل 

يحوزهـا حيـازة    المستأجروان  للأصولالغير بملكية  إعلامباعتباره صاحب المصلحة في 
لمركز الوطني للسجل التجاري المسجل لديها المؤجر ، طبقا باعرضية ، ويتم التسجيل لدى ملحقة 

 إشـهار الذي يحدد كيفيات  06/90والثاني المرسوم التنفيذي  الأول الملحقينللنماذج المحددة في 
  . المنقولة للأصولالاعتماد الايجاري  اتعملي

المنقولة ،والثاني يتعلق  بالأملاكيتعلق بكشف قيد عملية الاعتماد الايجاري المرتبط  فالأول
الابتدائيـة   أوبالمحلات التجارية ،مخالفا بذلك المشرع الفرنسي الذي حدد كتاب المحكمة التجارية 

وبالنسـبة للعقـود   / يحدد مدة لذلك ، أنالمختصة بالفصل في المنازعات التجارية لتسجيل دون 
   .2من تاريخ نشره أشهر 03هذا المرسوم في اجل  الأحكامتمثل أن  عليهاالجاري تنفيذها فانه يجب 
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  التعديل :  ثانيا

تعديل للبيانات الـتي   لأييؤشر كتابة  أنعلى ضرورة  صراحة الجزائريلقد نص المشرع 
احتواها القيد في السجل العمومي الذي قيدت به عمليات الاعتماد الايجاري ،ومن ثم فالتعديل قد 

المنقولات المؤجرة  أو المستفيداسم ولقب  أوالتي تشمل اسم لقب وعنوان المؤجر يتعلق بالبيانات 
تعديلات في ملحقة المركز الوطني م بقيد اليقو أنؤجر غيرها ، فانه يجب على الم أو الإيجارمدة  أو

المركز الوطني للسجل التجاري غير مخـتص   أصبح إذا، وذلك  إقليمياللسجل التجاري والمختصة 
 التنفيذينصت عليه المادة الخامسة من المرسوم  تأو جاء،وذلك ما  الإقليميتبعا لتغيير الاختصاص 

مـن المرسـوم    4حتى المشرع الفرنسي نص علـى ذلـك في المـادة     أيضاونلاحظ  06/901
72/6652.  

  نفاذ القيد : ثالثا 

شـركة   أردت إذا و بالتـالي ، إجرائهقيد التعديلات من تاريخ  أو ليالأصينتج اثر القيد 
 في الإسـراع القيد فان من صـالحها   إجراء، التي تترتب على  الآثارمن  الإفادةالتمويلي  التأجير

التمـويلي   التـأجير يجب على شـركات   إذالقيد ،  إجراءمن تاريخ  إلاعبرة  لا إذ، الإجراءات
تعرضت لجزاء عدم نفاذ ملكيتـها المنقـولات    وألاللمنقولات كل خمس سنوات تجديد القيود ،

فـان   الأصليالقيد  إجراءكانت الشركة هي الطرف الملتزم بطلب  فإذاالمؤجرة في مواجهة الغير ، 
من اللائحة الصادرة تنفيـذا لقـانون    52ولقد نصت المادة  أيضاعلى عاتقها  تجديده يقع طلب

خمس سنوات   إجراءهانشر تجديد القيود التي مضى على تالية على تاريخ  أشهرستة  ،مهلة 1984
خـلال   إجراءها، وكذلك القيود التي تنقضي في شاا مدة السنوات الخمسة على تاريخ  أكثر أو

  .التالية على تاريخ نشر اللائحة  أشهرثلاثة 
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لا تتجاوز مـدة   الأثرمحدود  148-84الحكم الذي استحدثه القانون رقم  أنويلاحظ 
على  امتلاكهاهناك منقولات يتم  أن إلاعادة خمس سنوات ،  للمنقولاتالتمويلي  التأجيرعقود 

  .1إنتاج، وسائل  الآلاتات ، معد: مثل  سنواتمدة تتجاوز الخمس 

  محو القيد : رابعا 

 على انه يجب شطب قيد العقد من 90/06المرسوم التنفيذي رقم  تنص المادة السادسة من
على  الأطرافبناءا على ما يفيد اتفاق  أما التمويلي للمنقولات التأجيرالسجل الخاص بشهر عقود 

عـن طريـق    الإيجاربانقضاء  أو قرار حائز لقوة الشئ المقضي فيه ، أوبناءا على حكم  وأماذلك 
  .2التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد 

تحقق ذلك بانقضاء  فإذاالتمويلي عند انقضائه ،  التأجيرولا شك في وجوب محو قيد عقد 
 إلىطرفي العقد على محو القيد ، وذلك بغض النظر عن انتقال ملكيـة المنقـول    رضامدته يتوافر 

التمويلي  التأجيرالتمويلي ، ولكن في هذه الحالة قد تلقي شركة  التأجيرشركة  إلىرده  أوالمستفيد 
  .3تتصرف في المنقول المسترد  أن إلىعلى قيد العقد  الإبقاء

الحكم الصادر  إلى الاستنادالتمويلي  التأجيروفي حالة زوال العقد بالفسخ تستطيع شركة 
يكون الحكم القضائي حائز لقوة  أنشروع بفسخ العقد لطب شطب القيد الخاص به ويشترط الم

  .4الس القضائي  أمام الحكم إلقاء يتأثرمكان شطب القيد حتى لا  الشئ المقضي به لا

  جزاء تخلف شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي : الفرع الثاني 

 للأشياءعقد الاعتماد الايجاري ،احتجاج المؤسسة المالية المؤجرة بملكها  إشهاريترتب على 
من تـاريخ نشـر العقـد في     الأثر، وسيرى هذا وخلفه العام  المستأجرالموضوع العقد تجاه دائني 
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يسعها في هـذه   العقد ، فلا بإشهارلم تنفيذ المؤسسة المالية الالتزام  فإذاالسجل المخصص لذلك ،
  إذا إلاوخلفائـه ،   المستأجرالمؤجرة في مواجهة دائني المشروع  للأموال حتجاج بملكيتهاالحالة الا

 أيجيرية ،خلفه كان يعلم بوجوه العلاقة التأ أو المستأجرالغير الذي تعامل مع المشروع  أن اثبت
  .1لايجاري ا هذا المشروع المستفيد في عقد الاعتماد اثبت سوء نية الغير المتعامل مع إذا

  وأحكامهالشهر  أهمية: المطلب الثاني 

عقـد   أطراف ،ومعرفة حقوق والتزامات كل طرف من الإعلامكبيرة في  أهميةللشهر إن 
وهـذا مـا   .تنظم هذا الشهر  الأحكامبموجب انه شهر يخضع  أيضاالاعتماد الايجاري ، وذلك 

 أحكامشهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي  والفرع الثاني  أهمية الأولالفرع : سنتناوله في 
  .شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي 

  شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي أهمية:  الأولالفرع 

 96/09من الأمر  6ة اوجب المشرع الجزائري شهر عقد الاعتماد الايجاري بموجب الماد
والحفاظ على حقوق المؤجر  للأصل المستأجراقتصادية حتى يعلم الغير بطبيعة حيازة  يةبما له من أهم

  .2باعتباره مالكا لها 

، فيكون حقه نافذا في مواجهـة   الأصلتصرف المؤجر في  من المستأجروكذا حماية حق 
الشهر في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،حيث لا يستطيع الغير تـبين   أهميةوتزداد  إليهالمتصرف 

مجرد حيازة مادية مع ما يترتب على ذلك من  إلىمن حيازة قانونية  للأصل المستأجرتحول حيازة 
  .3مملوكا للمستفيد الأصل لم يعد  إذا للدائنينانتفاض للضمان العام 
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المشرع الجزائري نص  إنذلك في  أهميةل المادي ويزداد شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقو
عمليات الاعتماد الايجـاري   إشهاروالذي يحدد كيفيات  90/06رقم  التنفيذيعليه في المرسوم 

يقوم بقيد كل عقد  إنيتعين على المؤجر  :منه على انه  3لمنقولة ، وفي هذا تنص المادة للأصول ا
كما ني للسجل التجاري ويكون ذلك على مستوى المركز الوط المنقولة للأصولللاعتماد الايجاري 

 3المنقولة الجاري تنفيذها محل قيد في اجل ثلاثة  للأصولتكون عقود الاعتماد الايجاري  أنيجب 
لرسمية للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة    يخ نشر هذا المرسوم في الجريدة اتار ابتداء من أشهر

   .1الشعبية

  شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي  أحكام: الفرع الثاني 

بعد عشر سنوات من صـدور   إلاالشهر وكيفياته ،  لأحكاملم يتعرض المشرع الجزائري 
فيفـري   20الصـادر في   06/90المرسوم التنفيذي رقـم   أن، بالرغم من  96/09رقم  الأمر

ضرورة  إلى أدىانه لم يكن كافيا في معالجة الكثير من الجوانب ،وذلك  إلادرا ،كان صا 2006
، حيث نجـد المشـرع    وأحكامهلشهر ع تفاصيل ابموضو للإلمام الأخرىالتشريعات  إلىالرجوع 

شهر عمليـات   1968الفرنسي خلاف المشرع الجزائري ، والذي اشترط في لائحته الصادر في 
، فـالمنقول   إحكامـه بتنظيم  1972جويلية  04وم الصادر في الاعتماد الايجاري ،وتكفل المرس

المادي يخضع لقواعد قانونية خاصة بشهرة على خلاف التصرفات الواردة على عقار ،ولقد اصدر 
 لإشهارريقة خاصة ـــ، والذي يرسم ط 1972جويلية  04بتاريخ  665القانون رقم  أيضا

ل ـــــك إن، 1966من قانون  3الفقرة عقد الاعتماد الايجاري للمنقولات ، ووضع في 
نطاق تطبيق القانون الصـادر سـنة    أن،حيث نجد تخضع للشهر  الأولىالعمليات الواردة بالمادة 

 لأحكامكل المحلات التجارية ، مما يستوجب شهرها وفقا م قد امتد تطبيقه ونفاذه على  1966

                                                           
 إشهار ، يحدد كيفيات2006فبراير سنة  20الموافق ل  1427محرم عام  21مؤرخ في  06/90من المرسوم التنفيذي رقم  7والمادة  3المادة  -1

  .عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة 
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لا تخضـع للشـهر    إنتاجية،فالعمليات التي يكون محلها معدات غير  1972جويلية  04المرسوم 
  .1القوانينبحسب هذه 

تناول بصفة دقيقة يالمشرع الجزائري لم  نستنتج أن أخرىهذه القوانين وقوانين  ومن خلال
  . الأخرىوالتشريعات  بالقوانينبعد احتكاكه  إلاالايجاري  أحكام الاعتماد
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  :خلاصة الفصل الأول

تناولنا في الفصل الأول نفاذ شرط الإحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتمـاد      
الايجاري، حيث يكتسب المؤجر ملكية المنقول المادي سواء كان  من الغير والذي يستدعي تدخل 

لمسـتأجر، ولا منـاص أن   طرف ثالث في عملية الاعتماد الإيجاري وهو البائع أو يكتسبها من ا
لصحة عقد الاعتماد الايجاري  يجب شهره والذي يمر بعدة إجراءات نص عليها المشرع الجزائري 

فشهر عقد الاعتماد الايجاري له أهمية كبيرة في هـذا العقـد    90/06في المرسوم التنفيذي رقم 
  .وبغيابه يترتب جزاء يعود سلبا على أطرافه
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  :الفصل الثاني

بانعقاد عقد الاعتماد الايجاري مستوفيا لجميع أركانه وشروطه تترتب أفكاره من حيث 
انتفاع المستأجر بالأصل المنقول واحتفاظ شركة الاعتماد الايجاري بملكيتها له والتزام المتاجر بدفع 

  .1الأجرة المستحقة المتفق عليها سلفا مع المؤجر مقابل حق انتفاعه بالمنقول 

ر وكذلك جلممنوحة للمؤجر تعطيه الحق في الوفاء بالأجرة المتفق عليها مع المتاالضمانات ا
  .96/09 الأمرضمنا له هذا الأجر حق تملك هذا الأصل المؤجر والتصرف فيه وفقا لما نص عليها 

عقد الاعتماد الايجاري فسخ  عن لالتزاماته الناشئة المستأجرلكن قد يترتب على عدم تنفيذ 
لكن من جهة  ضرر ، إلىبالاتفاق بينه وبين المؤجر مما يعرضه  إخلالهذا بسبب هذا العقد وه

تدارك هذا الضرر بطرق مختلفة ، ولقد حدد المشرع الجزائري في  إلىشتئ الشركة المؤجرة  أخرى
قد ، سواء كان خيار شراء المنقول ـفي اية الع للمستأجرالخيارات الممنوحة  96/09 الأمر

  .2رده  أوتجديده  أوادي ـالم

 الأولالمبحث : مبحثين حيث يتضمن  إلى والمقسموبناءا على هذا سنتناول في هذا الفصل 
المبحث الثاني فقد  أماالممنوحة للمؤجر في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ،  الضمانات

  . للمستأجرتناولنا فيه فسخ عقد الاعتماد الايجاري والخيارات الممنوحة 
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  عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي  الضمانات الممنوحة للمؤجر: ول المبحث الأ

يمنح للمؤجر ضمانات من اجل استيفاء أجرته من طرف المستأجر ، وذلك يكون عن 
المؤجر أمام المستأجر، ومن جهة  باهطريق التأمينات العينية والتأمينات الشخصية ، والتي يحتج 

على  الملقاةأخرى يمثل حق ملكية المؤجر للمنقول المادي ضمان أخر يتمتع به ، وهي الواجبات 
  .عاتق المستأجر 

في عقد الاعتماد  بالأجرةضمان الوفاء  الأولالمطلب : وهذا ما سنتناوله في مطلبين 
المطلب الثاني ضمان حق ملكية المؤجر للمنقول المادي في عقد  أماالايجاري للمنقول المادي ، 

  .الاعتماد الايجاري 

  .ضمان الوفاء بالأجرة في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي : المطلب الأول 

مواجهة المستأجر ، الضمانات التي تتمتع ا المؤجر في  أهممن  بالأجرةيمثل ضمان الوفاء 
التزام المستأجر بمنح  '': والتي تنص على  09/96من الأمر  1الفقرة  17ادة وهذا ما أكدته الم

، وتعد هذه الضمانات امتيازات يتمتع ا المؤجر  1''المؤجر ضمانات أو تأمينات عينية أو فردية 
  .في مواجهة المستأجر للوفاء بأقساط الأجرة المتفق عليها 

التأمينات الفرع الثاني أما في  التأمينات العينية الأوللفرع ا:وعليه سنتناول في هذا المطلب فرعين
  .الشخصية 
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  التأمينات العينية : الفرع الأول 

وال تقديم المستفيد تامين عيني لضمان ـتشترط عقود الاعتماد الايجاري ، في بعض الأح
الوفاء بالأجرة ، وان كانت شركات الاعتماد الايجاري ، تكتفي في بعض الأحيان بملكيتها 

  .1للأصول الإنتاجية كضمان لها على وفاء المستفيد بالأجرة 

فالضمانات العينية تكمن المؤجر التمويلي من التقدم على سائر الدائنين العاديين بان 
يتقاضى حقه من هذه الضمانات ، وكذلك الدائيين الآخرين الذين يتمتعون بحق عيني خاص مثله 

ت العينية ليس له على نفس المال المخصص للوفاء ، ولكن في مرتبة أدنى منه ، والدائن ذو التأمينا
 ، بل له أيضا حق التتبع ، في بعض الأحوال ، أي حجز المال في يد أي شخصحق التقدم فحسب

  .ينتقل إليه 

هو حق عيني يترتب للدائن على مال معين فيخول له استيفاء : ويعرف التامين العيني بأنه 
  .2حقه من ضمن هذا المال مقدما على سائر الدائنين 

ن في ضمان حق المؤجر التمويلي سواء كان رهن مالضمانات العينية تك أهمية أنولا شك 
تضاها يخصص العقار المرهون لتامين استيفاء المؤجر لبدل الذي يقدم له ضمانة قوية بمق تأميني
رهن حيازي ، حيث يسمح للمؤجر التمويلي بالاحتفاظ بحيازة المال المرهون بنفسه  أو،  الأجرة

على الرهن  التأمينيحيث يختلف الرهن  بواسطة شخص عدل ، فنجد فيه ضمانا ملائما ،أو 
ت تشترك هذه الضمانات العينية في خطر يهددها جميعا  الحيازي في عدة نقاط ، لكنه في نفس الوق

ليس من السهل الحصول  أيضاوهو احتمال هلاكها مما يعدم كل ضمان ينتظره المؤجر التمويلي ، 
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 أومثل عدم توفرها  ، المستأجر تواجهوذلك بسبب الصعوبات التي  على تلك الضمانات دائما ،
  .1تقدم حقوق الامتياز عن هذه الحقوق العينية  وأيضا ارتفاع تكلفتها ،

  :الشخصية  التأمينات: الفرع الثاني 

التي تكون مستحقة لها  الأجرةالايجاري على ضمان الوفاء بمبالغ  الاعتمادتحرص شركات 
، حيث يمثل  الأجرة أقساطيضمن المبالغ المستحقة لها بما فيها  شخصياكفيلا  المستأجربتقديم 

فالكفالة  للضمان في عقود الاعتماد الايجاري ، أساسيو ليس عنصر  إضافيكفالة عنصر اشتراط ال
سهولة في الاستخدام ،حيث تشترط شركات الاعتماد الايجاري في  الأكثرالشخصية تعتبر الوسيلة 

يدفع في مواجهة المؤجر  أنحتى لا يستطيع  ، المستأجريكون هناك كفيل متضامن مع أن الغالب 
 أولابالتجويد والتقسيم كما يستطيع المؤجر الرجوع مباشرة على الكفيل دون حاجة للرجوع 

  .2 المستأجرسيرا من شخص  أكثركثيرا ما يكون الكفيل  لأنه المستأجرعلى 

عقد رضائي لا يحتاج انعقاده شكلا خاصا ، وهو ملزم لجانب واحد ،حيث  إذنفالكفالة 
المؤجر ( فيها نفقات المطالبة ،ويكون للدائن  بمناي لكفالة ، الدين وكامل ملحقاته تشمل ا

بالدين ، فعقد الكفالة كخبرة من العقود يشترط فيه )  المستأجر(  الأصليمطالبة المدين ) التمويلي 
  .توافر الرضا والمحل والسبب 

 المستأجردم على كل دائني يتق أنانه يحق للمؤجر  96/09 الأمرمن  28ولقد بينت المادة 
لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية المكونة لصالحه وكذا المبالغ المدفوعة بكفالات  الآخرين

  .3 للمستأجرفردية وتضامنية 

الاعتبار الشخصي فان  عقد الاعتماد الايجاري يقوم على أنعلى الحياة وبما  التامين أما
 ويتوافق الأصلانقضاء العقد ويسترد المؤجر  إلىتؤدي  فأاعكس القواعد العامة  المستأجروفاة 
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يبرم عقد تامين على حياته لمصلحته أن  المستأجر، وعليه يجب على  الأجرةعن سداد  المستأجر
وعقد انقضاء  ، الأصليحدد في وثيقة التامين عن ثمن شراء  بان ويكون طلبا من المؤجر ، وذلك

شركة  من أجرتهالمؤجر ويوفى كامل  إلى الأصلترجع  ،لمستأجراعقد الاعتماد الايجاري بوفاة 
  .1التامين 

  ضمان حق ملكية المؤجر للمنقول في عقد الاعتماد الايجاري : المطلب الثاني

تجاه المؤسسة الاعتماد  المستأجرفي سبيل المحافظة على ملكية المنقول تزيد التزامات فقط 
الالتزام بالمحافظة : على تلك الالتزامات والمتمثلة في لم تعد قاصرة  أاحيث  الايجاري المؤجرة ،

،وغيرها بل فرضت مؤسسة الاعتماد الايجاري من اجل ضمان  وتأمينه على المنقول وصيانته ،
  .2 المستأجرعلى عاتق  أخرىملكيتها للمنقول التزامات 

نقول والتصرف في محله الم على الحجز عند)  المستأجر( وتتمثل في واجبات المستفيد 
  .الانتفاع ا  التجاري ،وواجباته عند رهن المنقول والمسؤولية الناشئة عن

واجبات المستفيد في  الأولالفرع :فرعين  إلىما سنتناوله في هذا المطلب والمقسم  وهذا
واجبات المستفيد في حالة والتصرف في محله التجاري،أما الفرع الثاني  الأصلحالة الحجز على 

  .ومسؤوليته الناشئة عن الانتفاع ا  الأصلرهن 

   الأصلواجبات المستفيد في حالة الحجز على : الأولالفرع 

ملكية  مما يجعله مسؤولا عن جميع المخاطر التي دد تأخري التزام المستأجرتقع على عاتق 
بناءا على  أوالمقرر للشركة الممولة ،وقد يكون توقيع الحجز بناءا على طلب دائن المستفيد  الأصل

  .التمويلي  التأجيرطلب دائن شركة 

                                                           
  .95المرجع السابق ،  اليامنة شيخاوي ، -  1
 .193-191مبروك بن زيوش ، المرجع السابق ، ص  -  2
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  توقيع الحجز بناءا على طلب دائن المستفيد : أولا

شركة الاعتماد الايجاري في حالة توقيع الحجز من قبل دائنيه ، كما  بإخطار المستأجريقوم 
  .كان نوع الحجز وطبيعة المال المؤجر  أيا بالإخطار أيضايلتزم 

ويكون  الأحواللرفعه بحسب  أوالحجز اتخاذ جميع التدابير لمنع توقيع  أيضاويكون عليه 
 التأجيرالتمويلي ، لكن في حالة تخلف الشهر يفرض عقد  التأجيرطريق شهر عقد  ذلك عن

تستطيع  الدليل على علم الحاجز بما هو مقرر المستفيد بالحجز إقامةالتمويلي على المستفيد محاولة 
  .1تحت يد القضاء خاصة في النسبة للمنقولات  من الأصلعلى انتزاع  تصبح قادرةأو 

  التمويلي  التأجيربناءا على طلب دائن شركة  توقيع الحجز: ثانيا 

على مال مملوك لمدينة سواء التمويلي فانه يوقع الحجز  التأجيركان الحاجز دائنا لشركة  إذا
منقولا ، لكن ما يهمنا في بحثنا هو توقيع الحجز على مال منقول ، حيث يلجا دائن أو كان عقارا 

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير ، وبمقتضاه يقوم الدائن بحجز النقود  إلى التمويلي التأجيرشركة 
تلك  للمدين والتي تكون بين يدي الغير حتى يتسنى له استيفاء حقه من وكةالمنقولات الممل أو

  .2من التنفيذ على المنقولات  أوالمبالغ 

 القاضي المختص ، إلىحيث يتم توقيع الحجز بناءا على طلب على عريضة يمده الدائن 
الحجز بمجرد  الشركة الممولة بتوقيع بأخطارالتمويلي على المستفيد التزاما  التأجيرويفرض عقد 

 أيضاويكون  المحضر ، إلىبكافة البيانات التي قدمها  بأخطارها أخرىجهة  به ، ويلتزم من إعلانه
بدعوى  إعلانهالمستفيد مسؤولا تجاه الشركة عن صحة ما يدلي به في التقرير بما في ذمته على اثر 

المستفيد  ألزم إلىحاجة  لي فيالتموي التأجير، وذا لم تعد شركة صحة الحجز التي يرفعها الدائن 

                                                           
  .425، المرجع السابق ، ص  التمويلي للتأجيرالنظام القانوني هاني محمد دويدار ،  -  1
  .426المرجع نفسه ،ص   -  2
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في الحالات التي  إلارهن المحل التجاري ، أو  البيعباتخاذ التدابير اللازمة لاستبعاد المنقول من نطاق 
  .1 أثرهتلك التي لا يرتب فيها  أويتخلف فيها شهر العقد ، 

   ومسؤوليته الناشئة عن الانتفاع به الأصلواجبات المستفيد في حالة رهن : الفرع الثاني 

والتصرف في المحل  الأصلمن حجز على  المستأجرالواجبات التي تقع على عاتق  إلى إضافة 
، وعند  الأصلالتمويلي في حالة الرهن  التأجيربالقيام بما تفرضه عليه شركة  أيضاالتجاري ، يتلزم 

  .المؤجرة  بالأصلانتفاعه 

  . الأصلواجبات المستفيد في حالة رهن :  أولا

على ذلك  ويترتبالتمويلي  التأجيرطوال مدة عقد  المنقول الأصلبملكية  يحتفظ المؤجر
التمويلي دائنه  التأجير شركةتكون  أخرلبعض دائنيها ، ومن جانب   الأصلجواز قيامها برهن 

  .2دين الذي يشغل ذمة المستفيد وهي تستطيع ذا الوصف رهن ال ، الأجرة بأقساطللمستفيد 

 الأصليقوم برهن  أنيحق للمؤجر  بأنه 96/09 الأمرولقد حدد المشرع الجزائري في 
وهو بقاء  امتيازات المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري ، وأيضاالمؤجر باعتبار ذلك حقا خالصا له ، 

المتضمن  96/09رقم  الأمرمن  19لما نجد المادة .3خلال مدة العقد  الأصلالمؤجر صاحب ملكية 
المؤجر وذلك حتى  المؤجرة طيلة مدة العقد هو الأصلصاحب ملكية  أنالاعتماد الايجاري على 

، وان حق ويستفيد من كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية  الأصلشراء هذا  المستأجرتحقيق 
ذلك لاستعماله له بصفته ولكل و المستأجرطرف  تقييد من أي يقبللا  للأصلملكية المؤجر 

   .4المالك

  
                                                           

  .429-428، المرجع السابق ، ص  التمويلي للتأجيرالنظام القانوني هاني محمد دويدار ،  -  1
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   بالأصلالناشئة عن الانتفاع  المستأجرمسؤولية : ثانيا 

 أوالمؤجر له ولا يكون  الأصل المستأجريستغل  نفاذ عقد الاعتماد الايجاري ، لأجل
وحيازته له ، حيث يعد  الأصلتسلم هذا  مكنته مؤسسة الاعتماد الايجاري من إذا إلايتحقق ذلك 

 به حيازته والانتفاع عند الأصلالتي يسببها  الأضرارمسؤولا مسؤولية مدينة عن كافة  المستأجر
  .1لا يدله فيه  أجنبيبسبب  أوكان بفعل قوة قاهرة  أضرارما حدث للغير من  أن المستأجرمن قبل 

لية بالمسؤو للأصل الكةلكن في حالة رجوع الغير على شركة الاعتماد الايجاري باعتبارها م
وتحمله ذات المسؤولية وذلك اعتمادا على ما قيد من  المستأجرتعود على  أن فبإمكااالمدنية ، 

في الفقرة  17 المادةمن المسؤولية المدينة في عقد الاعتماد الايجاري ، حيث نصت  إعفاءهاشرط 
وبصفة  المؤجرة ، الأصلالمؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب الملكية  إعفاء'' :على

المؤجر ويتحمل النفقات  الأصلبتكفل بوضع  المستأجرعامة ،يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل من 
  .2والالتزام باكتساب تامين  وإصلاحه الأصل اهذ والمخاطر كذلك الالتزام والواضح من

 أوالمؤجر من تحمل المسؤولية  إعفاءوالواضح من هذه المادة في فقراا الرابعة ، انه يمكن 
 المسؤولية المستأجريتحمل  أخرىومن جهة  الأصلانه مالك  أساسعلى  مكل التزام يلقى عليه ،

في فقرا الثانية ،مسايرة في  138المادة  أجازتبينما .3 الأصليسببها  على كل المخاطر التي قد
م جواز امتداد المسؤولية المدينة عد 96/09رقم  الأمرمن 17ذلك الفترة الثالثة من المادة 

  .4من القانون المدني الجزائري  2فقرة  138المادة  افي الحالات التي حدد إعفاؤه أي للمستأجر

في عقد الاعتماد  المستأجر فان 96/09 بالأمرالجزائري  ما نص عليه المشرع وبناءا على
، وحتى اية مدته يكون مسؤولا  إياهلحظة تسلمه  المؤجر من للأصلالايجاري ، وباعتباره حائز 

                                                           
  .203رجع السابق ، ص الم زيوش ،مبروك بن  -  1
 .، السالف الذكر 96/09 الأمرمن  17المادة  -  2
 .207-206زيوش ، المرجع السابق ، ص  مبروك بن -  3
ذلك  الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل  أناثبت  إذامن هذه المسؤولية الحارس للشئ  ويعفه'' :من ق م ج تنص على  138المادة  -  4

  .''القوة القاهرة  أو،  الطارئةالحالة  أوعمل الغير ،  أوالضحية ، 
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استعمال  بخطأ الأضرارتحلق به ، سواء كانت هذه أن  التي يمكن الأضرارقبل المؤجر عن كافة 
  .عين ذاتي  أو،  للأصل المستأجر

   للمستأجرفسخ عقد الاعتماد الايجاري والخيارات الممنوحة : المبحث الثاني 

التمويلي كغيره من العقود ،وكمما سبق بيانه انه من عقود المدة كونه يرتكز  التأجيرعقد 
العقد ، وهي النهاية  أطراف، فانه يعتبر منتهيا بانتهاء المدة التي اتفق عليها  الإيجارعلى عقد 

  .1الطبيعية له ، بالمقارنة مع انتهائه اية غير طبيعية قبل انتهاء مدته بطريق الفسخ 

 أوبتنفيذ احد التزاماته العقدية ،  المستأجر إخلالعن طريق  التمويلي التأجير وبفسخ عقد
،  للإيجارالمدة المحددة  أي،كما ينتهي بانتهاء مدته 2 إفلاسه إشهار أو المستأجرتفاقم مخاطر تصفية 

 التأجيربتحديد عقد  أوثلاث خيارات تتمثل في حق تملك المال المؤجر ،  للمستأجروحينئذ يكون 
التمويلي وعليه سنتناول هذه العناصر في  التأجيرل المؤجر لشركة برد الما أو،  أخرىالتمويلي لمدة 

  :مطلبين وذلك كمايلي 

   وأثارهفسخ عقد الاعتماد الايجاري :  الأولالمطلب 

بناءا  إماويكون ذلك  يفسخ عقد الاعتماد الايجاري وبذلك قبل انتهاء المدة المحددة له ،
 أو إفلاس أو،  الأجرة المستأجرعدم دفع  وأيضابناء على طلاب المؤجر  أو،  المستأجرعلى طلب 

هذا الفسخ بقوة القانون  أيضاويكون ذلك  المستأجرتصفية  وإيصال،  للمستأجرالتنويه القضائية 
وهي استرداد المؤجر  أثارالتمويلي للمنقول المادي من  التأجيركما لا يخلو تنفيذ فسخ عقد .3

  .المنقولة ، وثانيها هي التعويض عن الفسخ  للأصول

                                                           
  .252مبروك بن زيوش ، المرجع السابق ، ص -  1
 .197-194، المرجع السابق ، ص  حصرةأبو زياد  -  2
  .112-109ص ، اليامنة الشيخاوي ، المرجع السابق  -  3
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في الفرع  أمافسخه عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ،  الأولسنتناول في الفرع  إذا
  .فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي  أثارالثاني 

  .فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي : الأولالفرع 

فسخ  لأسباب من القانون المدني تطرقت 121، 120،  119العامة للمواد وفقا للقواعد 
لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ،كما  إذاعقد ، وتبين ذلك في العقود الملزمة للجانبين ، في حالة 

الناشئة  بالالتزاماتالعقد مفسوخا بحكم القانون وذلك عند عدم الوفاء  اعتباريجوز الاتفاق على 
كما نجد انه في حالة انقضاء التزام بسبب استحالة تنفيذه .تحقيق الشروط المتفق عليها عنه بمجرد

  .1و القانون بمحله وينفسخ العقد  المقابلة انقضت معه الالتزامات

فسخ عقد الاعتماد الايجاري وسنتعرض لها  لأسباب 96/09 الأمرفي حين تعرض 
   :كالأتي

فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي بناءا على طلب احد الطرفين في العقود الملزمة  : أولا
بالتزامه ، وذلك قضائيا بناءا  الأخرما احل الطرف  إذاالجانبيين بحق الطرفي العقد طلب الفسخ 

شروط في العقد تمنح  أدرجعقد الاعتماد الايجاري قد  أنحيث  ،2على شرط مدرج في العقد 
الطرف أن  رأى إذاطلب الفسخ  المستأجر أولكل طرف سواء المؤجر  أيللطرفين طلب الفسخ 

  .ما ورد في العقد  قد خرج عن الأخر

، تبنى عقود الاعتماد  المستأجرفسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي بناءا على طلب  : ثانيا
 للمستأجروهذا الشرط يتيح  شرط فيها ويسمى هذا الشرط بشرط التقابل ، إدراجالايجاري 

المنفردة دون اللجوء للقضاء ،حيث يعد هذا العقد صحيحا بناءا على  بإرادتهوضع حد للعقد 
من العمل به وتتمثل في  المستأجرقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، لكن قد يتضمن شروط ضد تمنع 

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري  121- 120-119: المادة  -  1
  .109اليامنة شيخاوي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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بعد مرور مدة زمنية على تنفيذ العقد لا تقل عن سنتين بالنسبة  إلاالحق  انه لا يستعمل هذا :
  . الإنتاجيةللمعدات 

ويحتفظ المؤجر في  للأصولمستوى أو جديد  مستأجر تقديم المستأجركما يجب على 
- 119نص المشرع في م  أن، كما  الجديد بحقه في تحديد ثمن الشراء المستأجر أومواجهة المشتري 

على ضوء ظروف  على فسخ العقد بصفة عامة وليس عقد الاعتماد الايجاري ،ينص  120
  .1 الأصولدفع الفارق بين قيمة السوق والقيمة التي تباع ا  المستأجرتحمل  وألا ،السوق 

 13في مادته  96/09 الأمرحيث وبخصوص التعويض فان المشرع الجزائري قد نص في 
من  للإلغاءد الاعتماد الايجاري خلال فترة غير القابلة ـــفسخ عق إن'' : حيث تنص على 

تحديد مبلغه ضمن العقد  حق التعويض الذي يمكن الأخرتمنح الطرف  ، الأطرافل طرف من ـقب
للأحكام وفقا  طريق الجهة القضائية المختصة في حالة انعدام ذلك ، عن أوبند خاص ،  إطارفي 

  .2للعقود  القانونية المطبقة على الفسخ التعسفي

  :فسخ عقد الاعتماد الايجاري بناءا على طلب المؤجر  :ثالثا

سخ ، الذي بناءا عليه يطلب المؤجر فسخ العقد الف يتضمن عقد الاعتماد الايجاري لشرط
 حيث يحدد هذا الشرط الحالات التي يتوجب اعتبار العقد فيها مفسوخا دون اللجوء للقضاء ،

المؤجر رغبته في ذلك حتى ولو توافرت حالة الفسخ  إعلانالشرط الفاسخ على  أعمالويتوقف 
المنصوص عليها حيث يفضل المؤجر الاستمرار في تنفيذ العقد ويشمل هذا الشرط حتى حالة 

  :كالتالي3تخوف المؤجر من عدم استيفاء حقه 

  

                                                           
 .110-109المرجع السابق ، ص  اليامنة شيخاوي ، -  1
 .96/09 الأمرمن  13لمادة  ا-  2
 .110اليامنة شيخاوي ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  الأجرة المستأجرعدم دفع :  أولا

في  أداؤهاويجب عليه  ، المستأجرالالتزامات التي تقع على عاتق  أهم من الأجرةدفع  إن
 أيالجزاء القانوني بحقه  إيقاعاخل بالتزاماته يكون للمؤجر التمويلي  فإذامواعيدها المستحقة ، 

وذلك  على الفسخ الاتفاقي 96/09 الأمرمن 20 وقد نصت المادة .1التمويلي  التأجيرفسخ عقد 
وفقا  الإيجارستمسك بعقد الاعتماد الايجاري للاستفادة من مواصلة  أن للمستأجرانه لا يمكن 

ويشكل هنا عدم دفع قسط  ، الأصلللشروط المتفق عليها ،عند ممارسة المؤجر حقه باسترجاع 
  .2فسخا تعسفيا لهذا العقد  الإيجارواحد من 

واعد العامة للقانون من قبل المؤجر ، وهذا ما يتفق مع الق الفسخ في هذه الحالة يتم أنكما 
  .ضروري وشرط في الفسخ  الأعذار أن،كما 120مادته  المدني الجزائري في

   للمستأجرالقضائية  التسوية أو إفلاس: ثانيا 

حالات  إحدىوالتسوية القضائية  الإفلاسعلى اعتبار  96/09 الأمرمن  13لقد نصت م 
الايجاري من عقود الائتمان يقوم على وذلك لان عقد الاعتماد  فسخ عقد الاعتماد الايجاري ،

من القانون  298وطبقا لنص م  ، المستأجريؤثر على شخصية  الإفلاسوهنا  الاعتبار الشخصي ،
 الدائنينمن مصلحة جماعة  انه رأى إذاالتجاري الجزائري يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار في العقد 

  .3 الأجرةوخاصة دفع  أثار تبه العقد منالاستمرار فيه وبالتالي يكون ملزما بجميع ما ير

 وإذا فسخ عقد الاعتماد الايجاري فلا يلزم وكيل التفليسة بدفع الشرط الجزائري ، إذا أما
 لمبدأكدائن عادي طبقا  الدائنينع جماعة ـالمفلس دخل م أموالعلى  لم يكن للمؤجر رهن

  . الدائنينالمساواة بين 

                                                           
  .128عيسى بخيت، المرجع السابق ، ص  -  1
  .96/09 الأمرمن 20المادة  -  2
 .130السابق ، ص عيسى بخيت ، المرجع  -  3
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  )شخص معنوي (  المستأجرتصفية : ثالثا

، بتنفيذ ما تبقى من التزاماته ويتولى ذلك 1 اأعماله إاءتتطلب تصفية الشخص المعنوي 
التصفية بالقدر  استمرار الشخصية المعنوية للشخص المعنوي خلال فترة وبالرغم من المصفى ،

  . لأعمالهااللازم 

  .2استمرار المصفي في تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري  المشرع الجزائري لم ينص على فان

   المستأجرةالشريك المتضامن في شركة التضامن  أو المستأجر أهليةفقد  أووفاة : رابعا 

 لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، ما ، الإيجارانقضاء عقد  المستجارعلى وفاة  لا يترتب
العقد  إاءعلى  أشهر)  06( اتفق الورثة الذين كانوا يعيشون مع مورثهم ستة  إذافي حالة ما  أو

شخص  في الحصول على ربح المال ، والذي يستغله من خلال تمكين يأمل، وذلك لان المؤجر 
  .3الانتفاع به  من أخر

المشرع الجزائري لم ينص على انفساخ عقد الاعتماد الايجاري  أننجد  أخرومن جانب 
تشكل بسبب  الوفاة ، لان المستأجرة الأشخاصالشريك المتضامن في شركة  أو المستأجربوفاة 

  .4بالتزامه مما يبرر فسخه  المستأجر إخلاللانقضاء العقد لكنها لا تشكل 

  )الانفساخ ( فسخ عقد الاعتماد الايجاري بقوة القانون : خامسا 

مدة  أثناءفي حالة هلاك العين المؤجرة  أنمن ق م ج  المعدلة على  481المادة  نصتلقد 
 الأصلحيث يكون للمؤجر حق استرجاع ، 5بحكم القانون  الإيجارهلاكا كليا بفسخ  الإيجار

                                                           
  .المرجع السابق  بسام هلال مسلم القلاب ، -  1
  .351المرجع السابق ، ص  عيسى بخيت ، -  2
  .143عبد الصمد حوالف ، المرجع السابق ، ص  -  3
  .112اليامنة شيخاوي ، المرجع السابق ، ص  -  4
  .المرجع السابق 75/58الامر من  481المادة  -  5
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 أموالهالقابلة للتحويل نقدا وعند الاقتضاء على  المستأجرة أصولالمؤجرة وممارسة امتيازه على 
  .1غير المدفوعة والتي تستحق في المستقبل المستحقة  الإيجاراتالخاصة قصد استرداد 

 فسخ عقد الاعتماد إذاعلى انه  13في م  أوضحالمشرع الجزائري قد  أنكما نجد 
  .2بالشرط الجزائي  المستأجرالايجاري بسبب قوة قاهرة لا يلتزم 

  فسخ عقد الاعتماد الايجاري  أثار:الفرع الثاني 

 أنيرتب فسخ عقد الاعتماد الايجاري باعتباره من عقود المدة اثر بالنسبة للمستقبل دون 
التمويلي  التأجيرويترتب على ذلك انه في حالة فسخ العقد تسترد شركة .يكون له اثر رجعي 

 عن أماالتي تحل بعد ،  الأجرة أقساطعن عاتق المستفيد التزامه بدفع ل المملوك لها ، ويزوا الأصل
تعد ملكا خالصا للشركة الممولة نظرا  فإاالتي تكون استحقت قبل فسخ العقد  الأجرة أقساط

  .الرجعي للفسخ  الأثرلانعدام 

ئما خطا المستفيد يقترن الشرط الفاسخ الصريح دا إلىوفي الفروض التي يرجع فيها الفسخ 
  .3الفسخ  التمويلي عن التأجيربشرط جزائي يحدد التعويض المقرر لشركة 

الحالة التي  إلىالمترتب عن فسخ عقد الاعتماد الايجاري هو عودة المتعاقدان  الأثرفان  إذا
 أوقضائيا  أوهذا الفسخ اتفاقيا  قبل التعاقد ،بغض النظر عن سبب الفسخ ،سواء كان اعليه كان

 أخرى، ومن جهة 4من القانون المدني الجزائري  122المادة  أكدتهانفساخا بقوة القانون ،وهذا ما 
  :لفسخ والمتمثلة في  الأثر إلى 96/09 الأمرنص المشرع الجزائري في 

  

                                                           
  .230السابق ، ص  اش ، المرجعتليلى بع -  1
  .112المرجع السابق ، ص  اليامنة شيخاوي ، -  2
  .493المرجع السابق ، ص  ، التمويلي للتأجيرالقانوني  النظامهاني محمد دويدار ، -  3
 أناستحال ذلك جاز للمحكمة  فإذاالحالة التي كان عليها قبل العقد ،  إلىفسخ العقد يعاد المتعاقدان  إذا'' : 75/58الامر من  122المادة  -  4

 .'' تحكم بالتعويض 
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  للأصولاسترداد المؤجر :  أولا

فسخ عقد  إذاحيث انه  الناحية القانونية ، من الأصوليعتبر المؤجر صاحب حق ملكية 
للمؤجر بشكل فعلي وبحالة  جيدة ويبقى الأصول  بإعادة المستأجرالاعتماد الايجاري يلتزم 
 إلى 96/09 الأمرمن  20للمؤجر ،حيث تعرضت م  إعادا حين إلىمسؤولا عنها وضامنا لها 

اره يوم ويضع حدا للانتفاع باعتب 15لمدة  المستأجر إخطاربعد  للأصلاسترجاع المؤجر  إمكانية
على ذيل عريضة غير قابل  أمربواسطة  أوويكون هذا الاسترجاع بالتراضي  صاحب ملكية ،

التمسك بعقد الاعتماد الايجاري  للمستأجرللاستئناف صادر عن رئيس المحكمة ، ولا يجوز 
قد  المستأجرحتى ولو كان  الأصلللاستفادة من الاستمرار في الانتفاع ،كما يحق للمؤجر استرداد 

وهذا ما تبينه م  الأصلالتنفيذ على  المستأجرالتنويه القضائية ،ولا يمكن لدائني  أو للإفلاسض تعر
  .1 96/09 الأمرمن  22

  الفسخ التعويض عن: ثانيا 

التمويلي في كثير منها على شروط تضمن قيمة الخسائر التي قد  التأجيرتتضمن عقود 
هذا الشرط  في  أهميةوتكمن  شرط جزائي ، إدراجخلال  تتعرض لها جراء فسخ العقد وذلك من

الشركات في تعاملها  أنتجسيدا للدور الاقتصادي لهذا العقد ، حيث  التمويلي التأجيرعقود 
في حالة عدم تنفيذ العقد  ناهضةالتمويلي تتعرض لمخاطر جدية تكبدها نفقات  التأجيربعمليات 

  .2بصورة كاملة

  

  

  
                                                           

 .114-113اليامنة شيخاوي ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .133ص  ،عيسى بخيت ،المرجع السابق  -  2
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  للخسائر  الممنوحةالخيارات : المطلب الثاني

 الإيجارالتمويلي انتهاء اختياريا بان يتفق العاقدان على فسخ عقد  التأجير ينتهي عقد
المؤجرة ، رد العين  للأصل المستأجرتملك : باختيارهما قبل انقضاء مدته ،ويترتب عليها مايلي 

  :يلي  ما في إليهوهذا ما سنتعرض .1، تجديد العقد  مالكها إلىالمؤجرة 

  خيار شراء المنقول المادي :  الأولالفرع 

التمويلي عن العقود التي قد تتشبه به  الإيجاريعتبر هذا الخيار احد الخصائص التي تميز عقد 
فغالبا ما يقدم المشروع المستفيد على شراء  الخيارات انتشارا ، أكثرهذا الخيار من  أيضاوبعد 
 للأجرة الأقساطمن اجل اخذ  لأنه،  الوفيةالمؤجر وذلك نظرا لانخفاض قيمته عن القيمة  الأصل

التي سددها طول مدة العقد في الاعتبار عند تقدير الثمن ، والتي تكون في الغالب مرتفعة نسبيا عن 
 إلىالمؤجر  التمويلي ببيع المال التأجيرالعادي ،حيث تلتزم شركة  الإيجارالقيمة الايجارية في عقد 

وبالشروط المعينة في  المدة المحددة عن رغبته في الشراء خلال الأخيرهذا  أعلنما  إذا المستأجر
  .2العقد

المؤجر خلال  إلىعن طريق رسالة مضمونة الوصول في التاريخ المتفق عليه  المستأجرويقوم 
ويحرر لدى الموثق والقيام  بعقد ناقل للملكية ، بالإثباتويقوم المتعاقدان  ، الأقلعلى يوم  15

المال كل من المتعاقدين  أووبعد القيام  ، والإشهاربالبيع  المتعلقةالقانونية  الإجراءاتبكافة 
وابتداء  به ، المتعلقالمؤجر قد تم وذلك عند تاريخ تحرير العقد الرسمي  الأصلبالتزاماما يعتبر بيع 

  .3علاقة مشتري ببائعه  بالمستأجرمن هذا التاريخ المذكور تصبح علاقة المؤجر 

                                                           
الماجيستر بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة  ،التمويلي وتطبيقاته المعاصرة  التأجيرعقد حنان كمال الدين جمال صبان ،  -  1

  .96، ص  2015في الفقه المقارن ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة غزة ، 
  .122، ص  السابقعيسى بخيت ، المرجع  -  2
  . 96/09 الأمرمن  45المادة  -  3
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 المستأجرطرف  المدفوعة من الأقساطمن قبل طرفي العقد ويتم احتساب  الثمنويتم تحديد 
المؤجرة بواسطة  للأصولالمؤجر في حالة شراءه  إلىقرر الشراء، والذي يلتزم بدفعه  أنفي ثمن المبيع 

ن هذا التحديد يعتبر وسيلة من وسائل طريق التحكيم لا عنأو ،  إليهالقضاء في حالة اللجوء 
  . 1 للمستأجرالضمان بالنسبة 

  .في المنقول المادي  الإيجارخيار تجديد عقد الاعتماد : الفرع الثاني 

بشراء المال المؤجر ، وكان بحاجة للاستمرار بالانتفاع بالمال المؤجر  المستأجرلم يرغب  إذا
  .2التمويلي قبل اية مدته  التأجيريطلب تجديد عقد  أن، فانه يستطيع 

ومن خلال فقرته الثانية بالمادة  96/09 بالأمروبالعودة للمشرع الجزائري نجده قد منح 
 أنحيث يتبين . الأطرافتتفق عليه  إيجارمقابل دفع  أخرىلفترة  الإيجارحق تجديد  للمستأجر 16

اعتبر العقد  وألا، لانتهاء العقداله في فترة مسبقة استعم وبإمكانه للمستأجرخيار التجديد حق 
  .3المؤجرة موضوع عقد الاعتماد الايجاري  الأصولبرد  المستأجرمنهيا ويلتزم 

في المدة  الأجرةتكون إذ  الأصليمن العقد  وطأةوالملاحظ عن العقد الجديد انه يكون اقل 
التي كانت  بالالتزاماتبالقيام ملزم  المستأجرويبقى  الأولىفي المدة  الإيجارالثانية اقل بكثير من بدل 

مختلفة  أو الأولىعن مدة تجديد العقد ، فقد تكون مساوية للمدة  أما،  الأصليعلى عاتقه في العقد 
  . الأولىلفترة مماثلة للمدة  العقدلم يتضمن العقد مدة محددة فيعتبر  وإذاالنقصان  أوعنها بالزيادة 

لان شروط العقد  إكمالهالضمني لا يمكن  التجديد يكون التجديد صريحا لان أنويجب 
  . الأصليالذي يكون اقل من البدل في العقد  الإيجارخاصة فيما يتعلق بدفع بدل  ستعتبر

                                                           
  .123ص  عيسى بخيت ، المرجع السابق ، -  1
  .188حصوة ، المرجع السابق ، ص  أبوزياد  -  2
  .260السابق ، ص مبروك بن زيوش ، المرجع  -  3
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 التأجيرفي سجل قيد عقود  الأصليعلى هامش القيد  التأثيروفي حالة التجديد يجب 
 إشهارالوطني للسجل التجاري ، فالمشرع لم يشترط  على مستوى ملحقة المركز التمويلي ،

 اثر على التعديل الموجود على مستوى ملحقة المركز وإنما ، الأصليالعقد  إجراءاتالتجديد بذات 
  .1 الأصليالوطني للسجل التجاري في هامش العقد 

  المؤجر  إلىخيار رد المنقول المادي : الثالثالفرع 

لا أو  أنتاجوسائل  أو الآلات أوفي شراء العين المؤجرة من معدات  المستأجرلم يرغب  إذا
تكون صيانة أن وينبغي  يصبح واجبا ، بإعادا، فان الالتزام  أخرىالاستئجار مرة  بإعادةيرغب 

  .2المعدلات جيدة 

برد  المستأجروفي حالة ما يلتزم  بالأصلالسند القانوني للانتفاع  المستأجرحيث يفقد 
جميع النفقات والمصاريف اللازمة  المستأجرويتحمل  القيد ، إلغاءيكون على المؤجر  الأصول
  .3المؤجر الذي له مطلق الحرية في التصرف فيه  الأصللتسليم 

فيها برد  يطالبه،  المستأجر لىالجهة التي تختص بدعوة الرد التي يرفعها المؤجر التمويلي عإن 
المستعجلة بالرغم من عدم  الأمورهي محكمة قاضي  الأخرى الخيارات إكمالفي حالة عدم  الأصل

 إلىالمشرع الجزائري نص على حق المؤجر في اللجوء  أنتوافر شروط الاستعجال ـ، حيث نجد 
 للأصولالتمويلي  الإيجار إطارالمكان الذي يشغله في  بإخلاء المستأجرالقضاء المستعجل لمطالبة 

  .4ة المنقول الأصولالغير منقولة دون 

 أنالتمويلي  المستأجرعلى  إذهذا الالتزام  الأخرىهي ''  أوتاوااتفاقية '' كما تضمنت 
بعين  الأخذالمؤجر التمويلي في حالة جيدة وتحديدا بالحالة التي تسلمها مع  إلى الأدواتيلتزم برد 

                                                           
 .125-124عيسى بخيت ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .98حنان كمال الدين جمال صبان ، المرجع السابق ، ص  -  2
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تعديل  أوتغيير  أو أي ، للأصول والمألوفالاعتبار ما يحدث من تلف ناجم عن الاستعجال العادي 
فقط بل بردها في الحالة التي سلمت فيها مع  الأصولطرا باتفاق بين الطرفين فالعبرة ليست برد 

   .والذي تسبب في اهتلاكها1بعين الاعتبار استعمالها طوال مدة العقد  الأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .322ص  عبد الكريم عيسالي ، المرجع السابق ، -  1



 اثر نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري:  الفصل الثاني 
 

 
55 

  :خلاصة الفصل الثاني

بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري، تناولنا في هذا الفصل أثر نفاذ شرط الاحتفاظ 
حيث يمنح للمؤجر ضمانات وهذه الضمانات تتمثل في ضمانات الوفاء بالأجرة  وضمانات حق 
ملكية المؤجر للمنقول المادي لعقد الاعتماد الايجاري، ومن جهة أخرى قد ينتهي العقد اية 

ستأجر في اية العقد والمتمثلة في خيار الشراء، طبيعية وذلك من خلال الخيارات التي تمنح للم
  .التجديد أو الرد، وينتهي اية غير طبيعية بالفسخ
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  : خاتمة

عقد الاعتماد الايجاري وسيلة تمويلية والتي اعتمدت في الجزائر وذلك بعد احتكاكها  يعد
 أخرىالمتعلق بالاعتماد الايجاري ومراسيم ) 96/09( لذا تناوله المشرع في القانون  أخرى بقوانين

، ولقد اعتمدت الشركات التجارية هذا النوع من العقود للنهوض بالنمو الاقتصادي الملائم لها 
ذات سمة اقتصادية وشرط الاحتفاظ بملكية المنقول  أرباحالمال ،وبما يزيد عليها من  رأسوزيادة 

 جيرالتأالمادي في عقد الاعتماد الايجاري هو شرط يدرج ضمن هذا العقد حيث تقوم به شركة 
تنمح ثلاث خيارات في اية العقد والتي  الأخيروهذا  المستأجرالشركة المؤجرة مع  أيالتمويلي 

  .المتعلق بالاعتماد الايجاري )  96/09( نص عليها المشرع الجزائري في القانون 

فالمؤجر يكتسب ملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري وذلك سواء من الغير 
 أول طرف ثالث وهو البائع والذي من خلاله تسير العملية التمويلية عن طريق البيع ، وهنا يتدخ

 بإبرام، حيث يكتسب المؤجر ملكية المنقول في كلتا الحالتين وذلك  الإيجارعن طريق  المستأجرمن 
  . الإيجارعقد البيع وعقد 

عملية  يمثلكبيرة ، فمحل الشهر  أهميةكما يشهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي 
شهر  أهميةتكمن  وأيضا،  الأولالاعتماد الايجاري وهذا ما درسناه في المبحث الثاني من الفصل 

والحفاظ على حقوق المؤجر  للأصل المستأجرعقد الاعتماد الايجاري في علم الغير بطبيعة حيازة 
 أقساطفي الوفاء بقيمة  المستأجر بإتماملك باعتباره مالكا لها كما يحدث هذا الشرط اثر نفاذه وذ

  .وفي حالة الانتفاع به  الأصليتحملها للمسؤولية في حالة حجز ورهن  وأيضاللمؤجر ،  الأجرة

 الأصلرد أو تجديد  أوفي اية هذا العقد فاللمستاجر خيارات تمنح له وهي شراء  أما
  :النتائج التالية  إلىلبحث توصلنا في اية هذا ا حريته ولقد المؤجر وذلك بكامل

إلى زيادة عتماد الايجاري هو عقد تجاري  تسعى من خلاله البنوك والمؤسسات المالية إن عقد الا -
  .رأس المال والتوسع الاقتصادي 
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إن ملكية المنقول المادي تبقى لدى المؤجر طوال مدة الإيجار ،وذلك من اجل ضمان عدم  -
  .كبد تمويل المشاريع الاستثمارية ولضمان حصوله على أرباح ولأنه هو من تإعسار المستفيد 

إن تخصيص المشرع الجزائري لعقد الاعتماد الايجاري بقوانين ومراسيم دليل كبير على أهمية  -
من اجل صحة المؤجر والمستأجر  تحمل كامل الالتزامات الملقاة على عاتق كل منو هذا العقد 

  .وإتمام هذا العقد 
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يناير سنة  10ه الموافق لــــ  1416شعبان عام  19المؤرخ في  09-96الأمر رقم 
  .م يتعلق بالاعتماد الايجاري  1996

  رئيس الجمهورية  إن

  منه  117و 115بناء على الدستور ، لاسيما المادتان  -

الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية  لاسيما وبناء على  -
  .منها ) 5الفقرة (  26و 25و 5المــــــــــــواد 

المتضمن  1966يونيو 8ه الموافق  1386صفر  18المؤرخ   154-66وبمقتضى الأمر رقم  -
  .قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم 

م  1975سبتمبر  26ه الموافق ل  1395رمضان  20رخ في المؤ 58- 75وبمقتضى الأمر  -
  .والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم 

 1990ابريل  14ه الموافق ل  1410رمضان عام  19المؤرخ في  90/10وبمقتضى القانون  -
  .م المتعلق بالنقد والقرض 

  وبعد مصادقة الس الوطني الانتقالي   -

  :نصه  الأتي الأمريصدر 

  عامة تتعلق بالاعتماد الايجاريأحكام :  الأولالباب 

  تعريف عمليات الاعتماد الايجاري:  الأولالفصل 

  :، عملية تجارية ومالية  الأمريعتبر الاعتماد الايجاري موضوع هذا  : الأولىالمادة 
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مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة  تأجيرشركة  أو المالية البنوك والمؤسساتيتم تحقيقها من قبل  -
معنويين  أمكانوا  طبيعين أشخاصا، الأجانب أوذه الصفة ،مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين 

  .الخاص  أوتابعين للقانون العام 

  . المستأجر لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح أو يتضمنأن يمكن  إيجارتكون قائمة على عقد  -

 أو بالمحلات التجارية أوغير منقولة ذات الاستعمال المهني  أو منقولة بأصول وتتعلق فقط -
  .بمؤسسات حرفية 

تعتبر عمليات الاعتماد الايجاري عمليات قرض لكوا تشكل طريقة تمويل اقتناء   : 2المادة 
  .استعمالها  أو أعلاه الأولىالمنصوص عليها في المادة  الأصول

نص عقد الاعتماد  إذامالي ، في حالة ما  إيجارييجاري باعتماد تدعى عمليات الاعتماد الا
والمساوئ والمخاطر المرتبطة  ،كل الحقوق والالتزامات والمنافع المستأجرالايجاري على تحويل لصالح 

لم يمكن فسخ عقد الاعتماد  إذاالممول عن طريق الاعتماد الايجاري ، وفي حالة ما  الأصل بملكية
المال  رأسللمؤجر حق استعادة نفقاته من  الأخيريضمن هذا  إذافي حالة ما الايجاري وكذا 
  .المستثمرة  الأموالعلى  مكافأةوالحصول على 

 ، المستأجرلم يحول لصالح  إذاعملي في حالة ما  إيجاريالايجاري باعتماد  الاعتمادتدعى عمليات 
 الأصلوالمخاطر المرتبطة بحق ملكية تقريبا كل الحقوق وال التزامات والمنافع والمساوئ  أوكل 

  .نفقاته على  أوالممول ، والتي لصالح المؤجر 

 منقولة ،تتشكل منأصولا منقول عندما يخص  انه أساسيعرف الاعتماد الايجاري على  : 3المادة 
  .ضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي  وأدواتمواد أو تجهيزات ، 

ستبنى  أوعقارية مبينة  أصولاانه غير منقول يخص  أساس على الايجاري يعرف الاعتماد : 4المادة 
  .الخاصة بالمتعامل الاقتصادي  لسد الحاجات المهنية
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  :يعرف الاعتماد الايجاري :  5المادة 

مؤسسة مالية بمتعامل أو بنكا أو ،  تأجيرعندما تجمع العملية شركة '' وطني '' انه  أساسعلى  -
  . الجزائر اقتصادي ، وكلاهما مقيمان في

  : عليه  عندما يكون العقد الذي يرتكز'' دولي '' انه  أساسعلى  -

 أو،  تأجيرمتعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة  ممضي بين إما                                 
  .غير مقيمة في الجزائر  مالية مؤسسةأو بنك 

 تأجيرتعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة ممضي من بين م وإما                            
  .مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر أو  بنك أو ،

  .ريع والتنظيم المعمول ما في الجزائر شفي الت انير المقيم في الجزائر هما المحددصفتي المقيم وغإن 

  .، تحدد كيفياته عن طريق التنظيم  إشهار إلىالايجاري  تخضع عمليات الاعتماد : 6المادة 

  عقد الاعتماد الايجاري: الفصل الثاني 

  المنقولة للأصولعقد الاعتماد الايجاري  الأولالقسم 

 أو، البنك  التأجيرعقدا تمنح ، شركة  المنقولة للأصوليعتبر عقد الاعتماد الايجاري  : 7المادة 
ولمدة ثابتة ،  إيجارات، مقابل الحصول على  تأجيرشكل  علىالمؤسسة المالية المسماة بالمؤجر ، 

ذات استعمال المهني لمتعامل اقتصادي ، شخصا  أو أدواتعتاد أو تجهيزات  متشكلة من أصولا
جزئيا  أواكتساب كليا  إمكانية، كما يترك لهذا الشخص  المستأجرمعنويا يدعى  أوطبيعيا كان 

جزئيا ،  الأقلبعين الاعتبار ، على  يأخذوالذي  متفق عليه سعرالمؤجرة عن طريق دفع  الأصول
  . الإيجارالتي تم دفعها بموجب الأقساط 
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  غير المنقولة للأصولعقد الاعتماد الايجاري : القسم الثاني 

خلاله ،طرف يدعي  المنقولة عقدا يمنح ، من غير للأصوليعتبر عقد الاعتماد الايجاري  : 8المادة 
ولمدة  إيجاراتمقابل الحصول على  المستأجريدعى  أخرلصالح طرف  تأجيرالمؤجر وعلى شكل 

الحصول على ملكية مجمل  المستأجر إمكانيةبنيت لحسابه ، مع  أوثابتة مهنية اشتراها   أصولاثابتة ،
صيغة من الصيغ  ، ويتم ذلك في الإيجارانقضاء مدة  أقصاهجزء منها في اجل  أوالمؤجرة  الأصول

  : أدناهالمذكورة 

 .جانب واحد  طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من عن -
التي شيدت عليها  الأرضغير المباشر ، حقوق ملكية  أوطريق الاكتساب المباشر  عنأو  -

 .العمارات المؤجرة  أوالعمارة 
والتي هي ملك  الأرضالتي تم تشييدها على  الأصولعن طريق تحويل قانونا ملكية أو  -

  المستأجر

 عقد الاعتماد الايجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية : القسم الثالث 

سندا يمنح ،من  بمؤسسة حرفية أويعتبر عقد الاعتماد الايجاري المتعلق بمحل تجاري  : 9المادة 
  ، مقابل الحصول  تأجيرخلاله طرف يدعى المؤجر ، على شكل 

الإيجاري كذلك ،مهما كانت الأصول التي تعلق الأمر ا  لا يمكن أن يدعى العقد: 10المادة 
  :ومهما كان عنوان العقد ،إلا إذا حرر بكيفية تسمح بالتحقق دون غموض بأنه 

يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا ، _ 
  .وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل 

مبلغ معين من الإيجار مدة تدعى الفترة غير القابلة للإلغاء ، لا يمكن خلالها يضمن للمؤجر قبض 
  .إبطال الإيجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك 
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يسمح للمستأجر في حالة الاعتماد الإيجاري المالي فقط ، وعند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء 
ة مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعين الإعتبار الخاصة بالإيجار ، أن يكتسب الأصول المؤجر

الإيجارات التي تم قبضها ، في حالة ما إذا يقرر مزاولة حق الخيار بالشراء ، دون أن يحدد ذلك من 
حق الأطراف المتعاقدة في تجدبد الإيجار لفترة ومقابل قبض إيجار يتفق عليه ، ولا من حق المستأجر 

 اية الفترة الأولية من الإيجار في إسترجاع الأصل المؤجر عند .  

  القسم الثاني 

  البنود الملزمة في عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة 

يجب أن يشير عقد الإعتماد الايجاري للأصول المنقولة الموافق للاعتماد الإيجاري المالي ، : 11المادة 
وحق الخيار بالشراء الممنوح المستاجر  تحت طائلة فقد هذه الصفة ، إلى مدة الايجار ومبلغ الايجار

  .عند انتهاء العقد ، وكذا إلى القيمة المتبقية من سعر اقتناء الأصل المؤجر 

  مدة الإيجار وعدم قابلية إلغاء العقد 

  .يتم تحديد مدة الإيجار الموافقة للفتر غير القابلة للإلغاء باتفاق مشترك بين الأطراف :  12المادة 

مدة الإيجار المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر ، كما يمكن أن تحدد  يمكن أن توافق
إستنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبية أو الجبائية المحددة عن طريق التشريع والمتعلقة بالعمليات 

  .الخاصة بالاعتماد الإيجاري 

  عقوبة فسخ العقد خلال فترة الايجار غير القابلة للإلغاء 

إن فسخ عقد الاعتماد الايجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من :  13ادة الم
الأطراف تمنح الطرف الأخر حق التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص 
 ، أو في حالة إنعدام ذلك عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية المطبق على

  .الفسخ التعسفي للعقود 
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ما عدا القوة القاهرة أو حلة تسوية قضائية أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ينج عنه تصفية هذا 
الأخير ، عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي ، وبصفة عامة ما عدا حالة عدم قدرة حقيقية 

سخ عقد الاعتماد للمستأجر على الوفاء ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ، فانه يترتب عن ف
الايجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء ، في حالة ما إذا تسبب فيه المستأجر ، دفع التعويضات 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة لصالح المؤجر ، بحيث لا يمكن أن يقل مبلغ التعويضات عن المبلغ 

  . اف على خلاف ذلك ضمن العقد الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية ، إلا إذا اتفقت الأطر

وفي حلة الواردة في الفترة السابقة ، يمارس حق المؤجر في الايجارات من خلال إسترجاع الـأصل 
المؤجر ، وكذلك ممارسة امتيازه على أصول المستأجر القابلة للتحويل نقدا ، وعند الإقتضاء ، على 

  . ير المدفوعة والتي ستستحق في المستقبل أمواله الخاصة ، قصد استرداد الإيجارات المستحقة غ

  الإيجارات والقيمة المتبقية للأصل المؤجر 

ما عدا وجود اتفاق مخالف بين الاطراف ، ومهما كانت مدة الفترة غير القابلة للإلغاء :  14المادة 
 من هذا الأمر ، يتضمن مبلغ الإيجارات الذي يجب ان يدفعه المستأجر 12الواردة في المادة 

  : للمؤجر ما يأتي 

سعر شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساوية المبلغ تضاف إليها القيمة المتبقية التي _ 
  يجب دفعها عند مزاولة حق الخيار بالشراء ،

  أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل ، موضوع العقد ،-

بة على قرض و الموارد الثابتة المخصصة هامش يطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترت-
  .لاحتياجات عملية الاعتماد الإيجاري 

تحدد الإيجارات حسب نمط متناقص أو خطي  استنادا إلي  مناهج محددة عن طريق :  15المادة 
  .التشريع

  .تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري
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  لمستأجر عند انتهاء فترة الإجار غير القابلة للإلغاء الاختيار الممنوح ا

  :عند انقضاء فترة الإجار غير القابلة للإلغاء و بتقدير امنه فقط، يمكن للمستأجر :16المادة

  .إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته المتبقية كما تم تحديديها في العقد-

  ،بل دفع إجار تتفق عليه الاطراف وإما أن يعيد تجديد الإجار لفترة و مقا -

  .وإما أن يريد الأصل المؤجر للمؤجر  -

  الشروط الاختيارية الخاصة في عقد اعتماد إجاري الأصول المنقولة  : القسم الثالث 

على الشروط ، باختيار من الأطراف المتعاقدة ،يمكن أن ينص عقد الاعتماد الإيجاري :  17المادة 
  :المتعلقة بما يأتي 

  ،التزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات أو تأمينات عينية أو فردية -

إعفاء المؤجر من المسؤولية المدنية تجاه المستأجر أو تجاه طرف آخر في كل المرات التي لا يحدد -
و يترتب عناها بطلان الشرط ، على أساس أا من النظام العام ،فيها القانون هذه المسؤولية 

  .االتعاقدي الخاص 

وبصفة عامة . اعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكية الاصل المؤجر -
يعد مقبولا قانونيا كل بند يجعل هذا المستأجر يتكفل بوضع الأصل المؤجر ويتحمل النفقات ،

  .امين  والمخاطر كذلك الالتزام بصيانة عذا الاصال و إصلاحه و إصلاحه و الالتزام بكتابة الت

  :يمكن أن يختوي العقد الإيجاري ايضا شروط ما يأتي : 18المادة 

تنازل المستأجر عن فسخ الإجار أو تخفيض سعر الإجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب -
  ،عارضة أو بسبب الغير 

  ،تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق و عن ضمان العيوب الخفية-
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بمطالبة المؤجر تبديل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه من خلال مدة إمكانية المستأجر -
  .عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة

حقوق و التزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة و : الباب الثاني 
  غير المنقولة

  يةحقوق المؤجر و امتيازاته القانون: الفصل الأول 

  قواعد الحفاظ على حق ملكية المؤجر على الأصل المؤجر:القسم الأول 

المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد الإيجاري إلى غاية :  19المادة 
في حالة ما اذا قررهذا الأخير حق الخيار بالشراء عند انقضاء ، تحقيق الشراء المستأجر هذا الأصل 

  .غير قابلة للإلغاءفترة الإجار 

يستفيد المؤجر كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية و يقوم بكل الالتزامات القانونية الملقاة 
لاسيما تلك ،غلى عاتق صاحب الملكية وفقا للشروط و الحدود الواردة في عقد الاعتماد التجاري 

  .نيةالمنشئة للبنود التي تعفي صاحب الملكية من المسؤولية المد

أو إعذار لمدة /طوال مدة عقد الاعتماد الايجاري وبعد إشعار مسبق و، يمكن المؤجر :  20المادة 
أن يضيع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر و استرجاعه بالتراضي ، يوما كاملة ) 15(

ن إقامة أو عن طري مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكا
يمكن المؤجر ،وفي هذا حالة ،وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار ،المؤجر 

أو بيع أو رهن الحيازة أو عن طريق أية و سيلة ، عن طريق التأجير، أن يتصرف في الصل المسترجع
  . غير محررويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإيجاري بندا ،قانونية أخري لنقل الملكية 

لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الإيجاري الاستفادة من المواصلة الإيجار وفقا    
للشروط المتفق عليها أوليا، إذا مارس المؤجر حقه في إسترجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة 
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ل عدم دفع قسط واحد في الفقرة السابقة ، ما عدا حالة وجود موافقة صريحة من المؤجر ، ويشك
  .من الإيجار فسخا تعسفيا لهذ العقد 

يلجأ المؤجر الى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد الاجاري الصادر عن  :21المادة 
  .المستاجر

يفصل القاضي في دفع الاجارات المتبقية والمستحقة وكذا التعويض المغطي للخسائر المحتملة ومافاته 
  .من القانون المدني  182مفهوم المادة من كسب حسب 

  القسم الثاني امتيازات المؤجر القانونية 

في حالة عدم قدرة المستاجر على الوفاء ، تم اثباا قانونيا من خلا لعدم دفع قسط  :22المادة 
واحد من الايجار، او في حالة حل بالتراضي او قضائي او تسوية قضائية او افلاس المستاجر ، لا 

ضع الاصل المؤجر لاية متابعة من الدائنيالمستاجر العاديين او الامتيازيين مهما كان وضعهم يخ
القانوني وصفتهم، سواءا اخذو بعين الاعتبار بصفة فردية او على شكل كتلة في اطر اجراء قضائي 

  .جماعي 

تعاقدية المتحصل عليها في الحالات المذورة في المادة السابقة ، وبالاضافة الى الضمانات ال: 23المادة
، عن اللزومّ ، يتمتع المؤجر ، من اجل التحصيل مستحقاته الناشئة عن عقد اعتماد ايجاري لاصل 
وملحقات ، بحق امتياز عام على كل الاصول المنقولة وغير المنقولة التي هي للمستاجر ومستحقاته 

متيازات المنصوص عليها في المادتين والاموال الموجودة بحسابه ، حيث يلي هذا الامتياز مباشرة الا
من القانون المدني والامتيازات الخاصة بالاجراء ، وذلك بالنسة للحصة غير القابلة  991و 990

للحجز من الرواتب، وعليه وبمجرد ممارسة امتيازه ، يدفع المؤجر مستحقاته قبل اي دائن اخر  في 
  .اعي يرمي الى تصفية اموال المستاجراطار اي اجراء قضائي مع الغير او اجراء قضائي جم

من هذا الامر في اي وقت اخر  23يمكن ممارسة حق الامتياز المنصوص عليه في المادة  :24المادة
خلا سريان مدة عقد الاعتماد الايجاري وبعد انقضائه، عن طريق تسجيل رهن او رهن حيازي 
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هلة اقليميا او بقيد الرهن القانوني على خاص على منقولات االمستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المؤ
  .كل عقار يمتلكه المستاجر في مستوى حفظ الرهون

يمكن للمؤجر ، المحافظة على  مستحقاته على المستأجر ، ان يتخذ جميع إجراءات  :25المادة 
الحجز التحفظي على منقولات المستاجر وعقاراته حسب الأشكال الأخرى المنصوص عليها في 

  .القانون 

في حالة ضياع جزئي أو كلي للاصل المؤجر ، يكون المؤجر وحده مؤهلا لقبض : 26المادة
التعويضات الخاصة بتامين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفل المستاجر باقساط التامين المكتتبة 

  .ودون الحاجة الى تفويض خاص لهذا الغرض 

تحديد من أي نوع كان بسبب استعماله من لا يقبل حق ملكية المؤجر أي تقييد او : 27المادة 
قبل المستاجر او بسبب ان العقد يسمح للمستاجر بالتصرف ، بصفته الوكيل المالك في العمليات 

  .القانونية التجارية مع الغير والمرتبطة و بعملية الاعتماد  الايجاري 

ط المؤجر مع موردي او ويطبق هذا ، بالاخص على تدخلات المستاجر  في اطار العلاقات التي ترب
مقاولي الأصل المخصص للايجار عن طريق اعتماد ايجاري، ولو كان المستأجر قد حدد مباشرة مع 

  .الغير خصائص الأصول التي ستستاجر او تبنى بقصد ايجارها عن طريق اعتماد ايجاري

قدم على كل يحق للمؤجر ، بصفته مانح للقرض في اطار عملية اعتماد تجاري، ان يت :28المادة 
دائمي المستاجر الاخرين  لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية المكونة لصالحه وكذا المبالغ 
المدفوعة بكفالات فردية وتضامنية للمستاجر، وبقدر المبالغ المستحقة عليه ، في أي وقت ، في 

  .اطار عقد الاعتماد الايجاري
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  والتزاماعم في اطار عقد اعتماد ايجاري للأصول المنقولةحقوق المتعاقدين : الفصل الثاني

  القسم الأول 

  حق انتفاع المستاجر وضمانات هذا الحق من قبل المؤجر

يتمتع المستأجر بحق الانتفاع للاصل المؤجر بمقتضى عقد اعتماد ايجاري ابتداءا من   :29المادة
  .تاريخ تسليم الأصل المؤجر والمحدد في العقد 

يمارس المستأجر حق الانتفاع خلال المدة التعاقدية للايجار والتي تنقضي عند التاريخ  :30المادة
  .، وعند الاقتضاء، بعد تجديد الايجارالمحدد لاعادة الأصل المؤجر للمؤجر 

يضمن المؤجر المستاجر الغير العاجز من كل سبب يحول منم الاتفاع بالاصل المؤجر،  :31المادة
  .والناتج عن شخص اخر

وفي حالة عجز المؤجر على القيام بالتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد الاعتماد الاجاري ، 
اءات التنفيذية يحق للمستأجر ان يطالب المؤجر بتعويض وان يتخذ كل الإجراءات التحفضية الإجر

على أموال هذات الأخير ومن بينها الأصل المؤجر، اذا كان المؤجر لا زال يمتلكه وكذلك قبل او 
  .بعد اثبات حقه في الحصول على تعويض بمقتضى حكم قضائي يكتسب قوة الشيء المقضي به

  القسم الثاني

  الالتزام بدفع الايجار

جر مقابل حق الانتفاع باصل المؤجر ، وفي التواريخ يجب على المستأجر ان يدفع للمؤ :32المادة 
  .المتفق عليها المبالغ المحددة كالاجارات في عقد الاعتماد الايجاري
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  :القسم الثالث

  الالتزام بصيانة الأصل المؤجر وتأمينه ورده

  

يمكن أن يضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر وصيانته،  :33المادة
  .في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة

يجب على المستأجر أن يسمح خلال مدة الإيجار، للمؤجر بالدخول إلى المحلات التي توجد فيها 
  .بة حالة هذا الأصلالأصل المنقول المؤجر حتى يتسنى له ممارسة حقه في مراق

يمكن أن يضع عقد الاعتماد الايجاري أيضا على عاتق المستأجر التزام تأمين الأصل : 34المادة 
  .المؤجر على حسابه، ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي والتي تحد أو تمنع الاستعمال المتفق عليه

صل المؤجر، باستعمال هذا الأصل يلتزم المستأجر، خلال مدة الانقطاع بالانتفاع بالأ :35المادة
  .حسب الاستعمال  المتفق عليه وأن يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص

يجب على المستأجر، عند انقضاء مدة الايجار، في حالة مالم يقرر حق الخيار بالشراء في  :36المادة 
المؤجر على حالة اشغال  التاريخ المتفق عليه أو في حالة عدم تجديد الايجار، أن يرد الأصل

  .واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي

  .ولا يمكن المستأجر في حال من الأحوال، أن يطالب بحق حبس الأصل المؤجر، لأي سبب كان

  الفصل الثالث

  حقوق المتعاقدين والتزمام في إطار عقد اعتماد ايجاري للأصول غير المنقولة

لالتزامات والحقوق المتبادلة بين المستأجر والمؤجر في اطار اعتماد ايجاري للأصول إن ا :37المادة 
ي، وفي حالة سكوت العقد، فهي تلك الإجارالغير منقولة، هي تلك المحددة في اطار عقد الاعتماد 



 
72 

المقبولة من طرف القانون المدني في مجال الايجار، الا اذا وجدت استثناءات منصوص عليها في هذا 
أو عدم تلائم بعض أحكام القانون المدني مع طبيعة عقد الاعتماد الايجاري الذي يعتبر  الأمر

  الأمركعملية قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذا 

  القسم الأول

  التزامات المؤجر بصفته مالك الأصل المؤجر

الملكية والمنصوص عليها يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب  :38المادة
بالقانون المدني ، مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر خلا لكل مدة الإيجار وما لم يوجد اتفاق 

  :بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لايسما الاتزامات الاتية 

الة والتاريخ الالتزم بتسليم الأصل المؤجر طبقا لخصوصيات التقنية المعنية من قبل المستأجر في الح_ 
  .المتفق عليهما في عقد الاعتماد الايجاري

والتكاليف الأخرى من هذا القبيل ، والتي تترتب على الأصل الالتزام بدفع الرسوم والضرائب _ 
  .المؤجر

الالتزام بأن تضمن المستأجر، الصفات التي تعهد ا المؤجر صراحة بعقد الاعتماد الايجاري أو _ 
  سب استعمال الأصل المؤجرالصفات المطلوبة ح

الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بأصل المؤجر، وبعدم أحداث، بأصل -
المؤجر أو لملحقاته، أي تغيير يقلل منم هذا الانتفاع وكذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار 

  .دع لأي حق على الأصل المؤجر أو سبب قانوني من قبل المؤجر، باستثناء أي سبب فعل الغير م

الالتزام بضمان المستأجر ضد عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون الانقطاع ب _ 
هاو تنقص بصفة ملموسة من قيمة هذا الأصل باستثناء العيوب والنقائص التي يسمح  العرف  ا 

  .ابرام عقد الاعتماد الايجاريأو التي اعلم ا المستأجر وكان هذا الأخير على علم ا وقت 
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  :القسم الثاني

  التزامات المستأجر

يعتبر المستأجر ملزما بالقيام بالتزامات الخاصة بالمستأجر والتي ينص عليها القانون المدني  :39المادة 
مقابل حق الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر ضمن عقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المؤجر 

ف ضمن عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة ومالم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلا
  :ذلك لاسيما الالتزامات الاتية

  الالتزام بدفع الإيجارات حسب السعر والمكان والتواريخ المتفق عليها_ 

الالتزام بالسماح للمؤجر باجراء كل الترميمات التي تتطلب تدخله المستعجل حتى يحفظ الأصل _ 
  المؤجر ولو منعت هذه الترميمات كليا أو جزئيا من الانتفاع بالأصل المؤجر

الاتزام بعد احداث أي تغيير للاصل المؤجر أو تجهيز بدون اذن المؤجر مهما كانت الأسباب _ 
التي تدعو لذلك لاسيما اذا كانت هذه التغيرات او التجهيزات دد سلامة العقار المؤجر وتنقص 

  .من قيمته التجارية بالملكية المشتركة والعرف

افظة عليه مثلما يفعله رب الاسرة الحريص وتحمل المسؤولية الالتزام بالاعتناء بالاصل  المؤجر والمح
فيما يلحق الأصل المؤجر اثناء اتفاعه به من اتلاف أو هلاك غير ناتج عن استعماله استعمالا عاديا 

  .او متفق عليه

الالتزام باشعار المؤجر فورا بكل امر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية من شانه ان ينقص _
المستاجر بالاصل او ينقص من قيمته التجارية في حالات الترميمات المستعجلة  او من انتفاع 

اكتشاف عيوب فيه او اغتصاب او سبب او ضرر من فعل الغير يصيب الأصل المؤجر حتى وان 
اخذ المستاجر على عاتقه النفقات او الاثار القانونية  او المالية الناجمة عن مثل هذه الحالات او 

حقه في طلب فسخ  عقد الاعتقاد الايجاري او تخفيض  ثمن الإيجار او تنتازل عن مطالبة تنازل عن 
  .مسؤولية المؤجر
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الالتزام بالقيام على نفقته  بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة على عاتق المؤجر _
  .والتكفل بلأتاوي الخاصة بالكهرباء والماء والغاز

للمؤجر من قبل المتنازل له  لالتزاماته في حالة التنازل عن الأصل المؤجر الالتزام بضمان التنفيذ _
  .بموافقة المؤجر

الالتزام  بضمان التنفيذ للمؤجر من قبل  المتنازل له لالتزاماته  في حالة التنازل عن الأصل _ 
  .المؤجر بموافقة المؤجر

وإلا سقط حقه في الخيار إذا مارس  الالتزام بإقرار حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه_
  .المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر  في التاريخ المتفق عليه

  الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق إذا لم يقرر المستأجر حق الخيار بالشراء_

  :القسم الثالث الثالث

  المنقولةشروط اختيارية خاصة بعقد الاعتماد الايجاري للأصول غير 

يمكن الأطراف المعنية بعقد  الأمرمن هذا  39،38بغض النظر عن أحكام المادتين   :40المادة
الاعتماد الايجاري ان تتفق فيما بينها ليتكفل المستاجر مقابل حقه في الانتفاع الذي منحه إياه 
المؤجر، وأن يتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي او بوجود عائق او  عيوب او عدم مطابقة 

تنازل المستأجر عن المطالبة  بفسخ الأصل المؤجر او تكون هذه الضمانات  محدودة وتبعا لذلك ي
  .عقد الايجاري او تخفيض ثمن الايجار بموجب الضمانات

يمكن للأطراف  المعنية بعقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة ان تتفق كذلك  :41المادة 
على أن  يتكفل المستأجر بمصاريف تامين الأصل المؤجر في حالة وقوع ضرر يدفع ثمن التعويض 
التامين مباشرة الى المؤجر تصفية للايجارات المستحقة او التي تستحق وللقيمة المتبقية للاصل 
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المؤجر، دون أن يعفي ذلك المستأجر من التزماته بدفع كل الايجار بالإضافة الى القيمة المتبقية والتي 
  .لم يغطها تعويض التامين

  القسم الرابع احكام مخالفة خاصة

ع  العلاقات بين المؤجر والمستأجر المندرجة في اطار عقد اعتماد ايجاري لا يخض  :42المادة
للأصول غير المنقولة الى الاحكام المنصوص عليها في المواد المنقولة من القانون المدني 

إلى  513_509__508_499_475_474_472_470_469_467:وهي
  .537إلى524و522

  لمستأجر المواد الآتية من القانون التجاريلا تطبق على علاقات المؤجر  مع ا :43المادة

  .ماعدا أحكامها الموافقة لبيع المحلات المؤجرة بمقتضى عقد اعتماد ايجاري 167_79المواد من _ 

  .المتعلقة بعقود الايجار التجارية والتسيير  الحر وتاجير التسيير 214الى 169المواد_ 

مكنة المؤجرة عند الانتهاء من فترة الايجار غير لا يمكن ان يطالب بحق البقاء في الأ :44المادة
  .القابلة للالغاء المحددة في عقد ايجار الاعتماد الايجاري يحدد مدة الايجار الجديد وثمنه

اذا تعذر على الطرفين ان يبرما عقد الإيجار هذا لاستبدال عقد الإيجار الأصلي في اجل أقصاه 
ستأجر إعادة الأصل المؤجر المؤجر خال من أي شيئ  تاريخ انقضاء مدة الايجار يتعين على الم

  شاغل للمكان دون الحاجة الى التنبيه بالاخلاء

وفي حالة رفض المستاجر اخلاء المكان يمكن المؤجر ان يلزمه بذلك بمقتضى امر يصدره قاضي 
  .الاستعجال بالمحكمة المؤهلة إقليميا
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  القسم الخامس

  حق الخيار بالشراء  بالنسبة للمؤجر شروط نقل حق الملكية عند إقرار

اذا قرر المساجر الخيار في الشراء في التاريخ المتفق عليه عن طريق رسالة مضمونة  :45المادة
يوما على الأقل قبل هذا التاريخ، يتعين على المتعاقدين الاثبات  15الوصول ، موجه الى المؤجر 

الاجراء القانونية المتعلقة بالبيع والاشهار النصوص بعقد ناقل للمليكة ، يحرر لدى الموثق والقيام ب
  .عليها في القوانين المعمول ا 

وفي هذه الحالة يعتبر عقد الاعتماد الايجاري قد انتهى، بشرط ان يكون المتعاقدان قد افويا 
النظر  بالتزماا ويعتبر بيع الأصل مؤجر قد تم فعلا عند تاريخ تحرير العقد الرسمي المتعلق به، بغض

  .عن عدم القيام باجراءات الاشهار التي يبقى الطرفان، البائع والمشتري ملزمين ما

وابتداءا من التاريخ المذكور أعلاه ،تحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر بالمستأجر ، علاقات 
  .تربط مشتري العقار ببائعه وتخضع لاحكام القانون المدني المتعلقة ببيع العقارات

  .في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأمرينشر هذا  :46المادة

  .1996يناير سنة  10الموافق  1416شعبان عام  19حرر بالجزائر في 

  

  

  

  

  





  : قائمة المراجع

  الكتب : أولا 

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، '' دراسة مقارنة '' زيادة أبو حصوة ، عقد التأجير التمويلي  -
  . 2005عمان ، 

 1، دراسة الثقافة ،عمان ، ط'' دراسة مقارنة '' محمد عايد الشرابكة ، عقد التأجير التمويلي ،  -
 ،2011 .  

، دار الراية للنشر  1، ط'' دراسة مقارنة '' القلاب ، التأجير التمويلي ، بسام هلال مسلم  -
  . 2009والتوزيع ،جامعة تونس المنار ، 

،  3عبد الرزاق السنهوري ، الوسط في شرح القانون المدني الجديد ، الإيجار والعارية ، ط -
  .2000منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،

ض كموضوع للتأجير التمويلي ، د ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، هاني محمد دويدار ، الأر -
  . 1999الإسكندرية ، 

عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، البيع والمقايضة ،  -
  .  1998بيروت،

شر ، الإسكندرية ، مصر هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، دار الجامعية للن -
 ،1999.  

  المذكرات :ثانيا 

اليامنة شيخاوي ، النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في القانون الجزائري ، مذكرة ماستر ،  -
  .2013-2012المسيلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 



، بحث مقدم لاستكمال  حنان كمال جمال ضبان ، عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة -
  . 2015الحصول على درجة الماجيستر في الفقه المقارن ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة غزة ، 

، رسالة '' دراسة مقارنة '' وحدوده القانونية  التمويلي الإيجارعيسى بخيت ، طبيعة عقد  -
  . 2011ماجيستر ، جامعة بومرداس ،كلية الحقوق ، 

رسالة دكتوراه  الاعتماد الايجاري ، بملكية المنقول المادي في عقد ، الاحتفاظ زيوش مبروك بن -
  . 2008الحقوق والعلوم السياسية ،  نة ، كليةيفي القانون الخاص ، جامعة منتوري ، قسنط

هشام بن الشيخ ، الاعتماد الايجاري للعقارات ،مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجيستر ،جامعة  -
 والإدارية، قسم العلوم القانونية  الاقتصادية والعلوم الحقوق، كلية  ورقلة ،قاصدي مرباح 

،2007 .  

رسالة ماجيستر ،  ،) الليزينغ ( القانوني لعقد الاعتماد الايجاري  الإطارحوالف عبد الصمد ،  -
  . 2009- 2008جامعة تلمسان ،كلية الحقوق ، 

 ، رسالة الجزائريستثمار العقاري وفقا للقانون حرة عماد ، دور عقد الاعتماد الايجاري في الا -
  .2015قسم الحقوق ، جامعة الوادي ، ماجيستر ،

  الات والجرائد:ثالثا 

  . 2010،  33، العدد  الإنسانية مجلة العلوم ، عقد الاعتماد الايجاري ، ليلى بعباش -

  النصوص القانونية  :رابعا 

المتعلق ،  1996يناير سنة  10ه الموافق ل 1416شعبان عام  19المؤرخ في  96/09الأمر  -
  .1996يناير  14، الصدارة في  03، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العددبالاعتماد الايجاري 
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  .، المعدل والمتمم 

، م  2006فبراير 20ه الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  06/90المرسوم التنفيذي رقم  -
، الجريدة الرسمية الجزائرية ، المحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة 

  .م 2006فبراير  26، المؤرخة في  10العدد 
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  :البحثملخص 
المؤجر طيلة مدة عقد الاعتماد  الأصلالمؤجر هو الذي يتملك  أنالحياة في المنقول سند الملكية ، وهذا يعني  إن        

والمؤجر التزامات  المستأجرلكل من  وان الأولمن مبحثه  الأول، وهذا ما عالجناه في الفصل  المستأجرالايجاري المبرم بينه وبين 
المؤجر يكتسب ملكية المنقول طيلة  أنهو واضح  ا، وكم يتم العقد تلقى على عاتق كلا الطرفين ، فبغياب هذه الالتزامات لا

قيده وتعديله ومحوه ، وفي  بإجراءاتكما يشهر هذا العقد وذلك  إعسارهبالملكية في حالة  المستأجرواجهة لموهذا  الإيجارمدة 
  .لهذا العقد  لأهميتهغياب شهر هذا العقد يرتب جزاءات مختلفة نظرا 

 المستأجراثر نفاذ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ، حيث تلقى على عاتق إلى في الفصل الثاني  ارتأيناوقد          
حق ملكية المنقول  ، وضمان بالأجرةللمؤجر وهي ضمان الوفاء  رالمستأجتتمثل في الضمانات التي منحها  أخرىالتزامات 

  .المادي للمؤجر
وهو ما يسمى  الأطرافباتفاق  أو،  بالانفساخما يسمى  حيث ينتهي هذا العقد اية غير طبيعية بقوة القانون وهو        
رده  أوتجديد عقد الاعتماد الايجاري  أو الأصلفتمنح خيارات تبنى وفق حريته الخاصة وذلك بشراء  المستأجر أما،  بالفسخ

  .المؤجر  إلى
   عقد الاعتماد الايجاري - شروط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي: الكلمات المفتاحية

Résumé de la recherche: 
La vie dans le titre transféré à la propriété, ce qui signifie que le bailleur est celui qui acquiert 
l'actif loué pour la durée d'un contrat de location de contrat entre lui et la dépendance du 
locataire, et cette question est traitée avant le premier chapitre du premier Mbgesh et que tant 
le locataire et les obligations du bailleur placé les deux parties, ces engagements absents est 
pas le nœud, combien il est clair que le bailleur peut transférer la propriété sur la durée du bail 
et cette confrontation propriété permanente du locataire dans le cas d'insolvabilité, doit 
divulguer ce contrat, et que les procédures de son enregistrement, de modification, et l'effacer, 
et en l'absence d'un mois cette décennie organise diverses sanctions en raison de son 
importance pour cette décennie. 
Avons-nous décidé au deuxième trimestre à un contrat après l'entrée en vigueur de la 
dépendance physique du mobile loué, où il a reçu la responsabilité du locataire et d'autres 
obligations sont les garanties accordées par le locataire au bailleur qui assurent 
l'accomplissement payé, et garantir le droit de propriété du matériel transféré au bailleur. 
C'est là que le contrat se termine avec la fin d'une force anormale de la loi, qui est la soi-disant 
résiliation ou accord des parties que l'on appelle Balanevsakh, le locataire doit être options 
attribuées sont construites selon sa propre liberté en achetant l'actif ou de renouveler le contrat 
de lettres de créance de crédit-bail ou de réponse au bailleur.. 
Mots clés :Conditions de conservation des biens meubles- Contrat de location 
 
 


